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شكر وتقدیر

إنّ الشكر الله رب العالمین الّذي وفق هذا العمل ونحمده ونشكره، 

وألهمنا هبة الصّبر لإنجاز هذا وفقناوأنعم علینا نعمته وألهمنا هبة الصّبر

.العمل

التي لمتبخل "نعار فتیحة"كما نقدم جزیل الشكر للأستاذة المشرفة 

.علینا بتوجیهاتها طول فترة البحث

وإلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث ولو بكلمة طیّبة من 

.قریب وبعید

لویزة



إهـــــــــــداء

.أهدي ثمرة جهدي المتواضع

من وهبني الحیاة والأمل، والنشأة على شغفإلى

الإطلاع والمعرفة، ومن علّموني أن أرتقي سُلم الحیاة بحكمة وصبر

التي خطوة اولى خطواتي اتجاه العلم و والدتي العزیزة التي بفضلها:برًا وإحسانًا، ووفاء لهما

تعالى قد حانه و لي بفضلها بعد فضل االله سبمهما كانت كل زلاتي هي التي كانت الداعم 

بتوفیق من االله ساسعى الى اري الدراسي اهدیها هذا النجاح و وصلت الى منصف مشو 

اهدائها المزید  

سندي في حیاتي ادامك االله لنا تاجا فوق رؤوسنا لدي العزیز الذي ینیر لي طریقي و ووا

اهدي لك نجاحي 

بوجودكما احیا وبدعمكم لي علیاء حبكما ملاء لي حییاتي انوارعیناي اخوتي عبد الرحیم و 

.حفظكم لي بعینهه التي لا تناماحلى هدیة من االله ادامكم االله و اكون یا 

مكاتیب االله شائت الى جدتي ضیاء التي لا زال شوقها في قلبي یشق كیان وجودي یا لیت 

ان الیه راجعون كنت لي سند وستظلین كذلك رحمك االله برحمته الله و لكن ان ان تبقي معنا و 

التي وسعت كل شيء 

.إلى من كاتفتني من عائلي ونحن نشق الطریق معًا نحو النجاح في مسیرتنا العلمیة

إلى كل اصدقائي وكل من ساعدني، وكان له دور من قریب أو بعید في إتمام هذه الدّراسة، و 

.سائله المولى عزّ وجلّ أن یجزي الجمیع خیر الجزاء في الدّنیا والآخرة



ِانتِ صرتالنور و ِلما كان لي في كیان وجودي كنت انتاخصص صفحة 

..…لا قلب یرتاحالظلام لا عین تنام و 

ُ القلبو َلا اذن تسمعهاو َالانسانة الصغیرة عایدة التي لا العین تلقاهاَ الى تلك

لما ً عمراِ لو ان ليً شدیداً حباِ مر ربها صابرة احبكلأواما الروح َ ینفطر لفراقها

لمتلهفة ادعو لربي الوجود ِان حیاتي لكو ِكم انا احبكِ لكِ ا لسرديكان لي كافی

ٍ كل خیرِ ان یكون نصیبكموجود و ٍ لي  من كل شرِ ان یحفظكذو القوة المتین و 

العزیز الرحمان ِ من خیرات

ها الان العكس كلهم وغاب الجمیع لهانت على قلبي و ِفي هذه المناسبة  لو كنت

ة معتبرة لا منتهى من الالم انت للروح حصلآ حاضرون ا

حسن  لأالامور الله عسى ان یبدل ولعل و 

قضائه خیره  شره من شیم المسلم فالایمان باالله و 

الحمد الله على كل شيءو 

ةویز ــــــــــــل
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:مقدمة

یعتبر الاستثمار في إطار الترقیة العقاریة من المجالات التي حظیت باهتمام من 

باعتبار النشاط الترقیة العقاریة ذات أهمیة إستراتیجیة في سیاسة طرف المشرع الجزائري، 

فالدولة الجزائر أولت .من أهم نشاطات التي تهدف إلى تنمیة قطاع السكنفهيالدولة 

أهمیة كبیرة لهذا القطاع منذ الاستقلال، وذلك بتمویل المشاریع السكنیة من الخزینة العمومیة 

ع على وضع عدة آلیات وأسس قانونیة للنهوض بهذا بمختلف الصیغ،  فقد حرص المشر 

مارس 04المؤرخ في 07-86رقمالقطاع، فظهر أول قانون ینظم هذا النشاط وهو قانون

، حیث  أن أحكام هذا القانون ، لكن لم یعمر طویلا1المتعلق بالترقیة العقاریة1986

حیث اظهر عدم ،1989أصبحت لا تتناسب مع التوجهات التي جاء بها دستور سنة 

نجاعته لأنه عرقل نشاط الترقیة العقاریة، بالإضافة إلى دخول الجزائر في أزمة مالیة نتیجة 

انخفاض أسعار البترول مما أدى إلى عدم كفایة المورد المالیة ولذا كان من الضروري 

والمتعلق 1993مارس 01المؤرخ في03-93وم التشریعي رقم إلغائه  وإصدار المرس

الحر والمبادرة قتصادالإ،في ظل توجه الدولة نحو تبني سیاسة تقوم على 2شاط العقاريبالن

.الفردیة

رقمحاول من خلال المرسومترقیة العقاریة ورغبة من المشرع في تحسین نشاط ال

وضع آلیات قانونیة التي تساعد على تطویر نشاط الترقیة العقاریة، لكن هذا 93-03

دید من الثغرات، حیث أنه لم یكن أداة فعالة لضمان هذا النشاط، القانون أیضا عرف الع

وهو ما نتج عنه وقوع العدید من التلاعبات في المجال العقاري لعدة أسباب، منها تداخل 

نشاط الترقیة العقاریة مع نشاطات أخرى في نفس المجال، بالإضافة إلى تأخر صدور 

.سومالنصوص التنظیمیة المطبقة لأحكام هذا المر 

05، صادر بتاریخ 10عددج.ج.ر.جتعلق بالترقیة العقاریة،ی، 1986مارس 04مؤرخ في07-86قانون رقم -1

).ملغى(،1986مارس 

صادر بتاریخ ، 14عدد ج.ج.ر.قاري، جتعلق بالنشاط العی، 1993مارس 01مؤرخ في 03-93رقممرسوم تشریعي-2

).ملغى(،1993مارس03
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وفي ظل هذه المعطیات وجد المشرع نفسه مضطرا للتغییر مرة أخرى، فتم الاستغناء 

فیفري 17المؤرخ في 04-11واستبداله بالقانون رقم 03-93رقمعن المرسوم التشریعي

حیث قام المشرع من خلاله ،1المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة2011

ة العقاریة، وضبط المركز القانوني للمرقي العقاري مع الأخذ بعین بالتنظیم نشاط الترقی

الاعتبار العلاقة بین المرقي العقاري ومقتني العقار، بالإضافة إلى توسع العملیات والأنشطة 

یة الجدیدة التي یمكن للمرقیین العقاریین القیام بها بهدف تحقیق أهداف السیاسة الوطن

.یةوتطویر نشاط الترقیة العقار 

فلم یعد ینحصر نشاط الترقیة العقاریة في إنجاز العمارات ذات الاستعمال السكني 

لایجار، وكذا إنجاز المحلات المعدة لغیر السكن، أي اوبیعها فقط، بل یشمل أیضا البیع و 

توسعت إلى الأملاك والمحلات ذات الاستعمال المحلات ذات الطابع التجاري، حیث 

كما لم تعد الترقیة العقاریة مقتصرة على إنجاز المباني التجاري،الحرفي والصناعي أیضًا

الجدیدة فقط، وإنما اشتملت  أیضا على ترمیم البناءات وتجدیدها وهذا ما نصت علیه المادة 

.04-11رقممن القانون14

فقد أعتبر المرقي العقاري تاجرًا، وأصبحت عملیة تمویل الترقیة العقاریة واسعة بتدخل 

ؤسسات الممولة وظهور هیئات داعمة أسستها الدولة لمساعدة المرقیین العقاریین للنهوض الم

رقم   بهذا القطاع والقضاء على أزمة السكن، فقد فتحت الدولة المجال من خلال قانون

به سواء في رصد للاستثمار في هذا المیدان  في العدید من المجالات المرتبطة 11-04

و في الإنجاز وإدارة المشاریع وأیضا الاستثمار في تمویل المشاریع أالأوعیة العقاریة

.العقاریة

فالاستثمار في مجال الترقیة العقاریة من أهم المجالات التي حظیت باهتمام المشرع 

فهو یعتبر من أهم النشاطات التي یدعمه هذا القانون، ویلاحظ من  خلال الرجوع الجزائري،

06صادر بتاریخ، 14عدد ج.ج.ر.تعلق بالنشاط العقاري، جی،2011فیفري 17مؤرخ في 04-11رقمقانون-1

.2011مارس 
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أنّ الترقیة العقاریة هي مجموع عملیات تعبئة ":والتي تنص على10الفقرة 03إلى المادة 

فتم تبني فكرة الترقیة العقاریة ،1"الموارد العقاریة والمالیة وكذا إدارة المشاریع العقاریة

الخاصة لدعم الاستثمار في المشاریع السكنیة، ومما یسمح أیضًا للبنوك التجاریة من 

المشاریع، لتشجیع المرقیین على خوض في هذا المجال، فقد استثمار أموالها ما خلال هذه 

فتح باب الاستثمار في مجال الترقیة العقاریة بصفة عامة، والمشاریع ذات طابع السكني 

بصفة خاصة مما یضمن تخفیف من أزمة السكن من جهة والسعي لتحقیق النمو الاقتصادي 

.لهذا النشاط من جهة أخرى

أداة الدولة لتشجیع الاستثمار من خلال الحوافز المالیة فالتشریعات الاستثماریة

182-22، والقانون رقم هم في خلق مناخ ملائم للمستثمرینوالضمانات القانونیة التي تسا

منا مع حاجة الدولة للنهوض بالاقتصاد  الوطني جاء بعدة ضمانات وامتیازات المتمثلة اتز 

.مار مع تعزیز مهمة الترویج والمرافقةفي إعادة هیكلة الأنظمة التحفیزیة للاستث

:وعلیه مما تقدم ذكره یمكن طرح الإشكالیة التالیة

یة ما مدى نجاعة النصوص القانونیة المنظمة للاستثمار في مجال الترق

؟العقاریة

تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي، بمحاولة تحلیل للإجابة على الإشكالیة 

المفاهیم القانونیة ذات صلة بموضوع الاستثمار والترقیة النصوص القانونیة واستعراض

العقاریة  من خلال التطرق في الفصل الأول إلى الإطار التنظیمي للاستثمار في مجال 

.ستثمار في مجال الترقیة العقاریةللترقیة العقاریة، وفي الفصل الثاني الآلیات القانونیة للا

.، السالف الذكر04-11رقمقانون-1

جویلیة 28صادر بتاریخ ، 50عددج.ج.ر.جتعلق بالاستثمار، ی، 2022جویلیة 24مؤرخ في 18-22رقمقانون-2

2022.



في مجال الترقیة العقاریةستثمارللاالإطار التنظیمي الفصل الأوّل                       

- 4 -

لالفصل الأوّ 

في مجال الترقیة العقاریة مارستثللاالإطار التنظیمي

یعد الاستثمار عصب التنمیة في مختلف الدول سواء كانت متقدمة أو نامیة، حیث 

أنه ساهم في كثیر من هذه الدول بالوصول إلى مستویات مرتفعة من النمو، ونظرًا لندرة 

خرى، رؤوس الأموال ونقص خبرة توزیع الثروات تؤثر بشكل أساسي على عوامل الإنتاج الأ

.ولهذا نجد أن أغلبیة الدول النامیة تواجهها مشكلة نقص الخبرة في الاستثمار ومجالاته

بالرغم من أن الفكر الاقتصادي الحدیث قد أعطى اهتمامًا كبیرًا لطرق الاستثمار وكیفیة 

.اِستغلال رؤوس الأموال وخلق ثروات تساهم في النمو الاقتصادي للدول المستثمرة

قد سعت من خلال التطبیقات المتعددة على توفیر البیئة ولة الجزائریةونجد أن الد

لنوع الواجب دراسته هو أن للملكیة فاالمناسبة لتطویر الاستثمار على حسب تعدد أنواعه، 

العقاریة وبمختلف أنواعها دور أساسي في التنمیة الشاملة للدولة وبقدر تنظیم وتوجیه 

الاقتصادیة بمختلف أشكالها، والشكل الذي النماءاتكم في الاستمارات العقاریة یمكن التح

یهم ویتعلق بموضوع بحثنا هو الاستثمار في نشاط الترقیة العقاریة والعامل المساعد 

تباعها نظام اقتصاد السوق الذي واللاستثمار في الجزائر هو التخلي على النظام الاشتراكي 

خصص له المشرع البیئة والمناخ الملائم عن ، وقد1ركائزه فتح مجال للاستثمارمنیعتبر 

تطرق فیما نالقانونیة التي تتماشى مع هذا الموضوع، من هنا سطریق سن مختلف النصوص

وأنواع الأنشطة العقاریة التي تكون محل استثمار )المبحث الأول(الاستثمار2یلي إلى ماهیة

).المبحث الثاني(

نیل شهادة ل، مذكرة مكملة لمتطلبات 18-22کریمی شیراز، نون جمال، نظام الاستثمار في الجزائر في ظل القانون -1

-2022، قالمة، 1945ماي 8جامعة تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ماستر في القانون،

.07، ص 2023

، مذكرة لنیل 2009-1999العمودي محمد طاهر، الاستثمار العقاري ودوره في مواجهة مشكل السكن في الجزائر -2

.02، ص 3شهادة ماجستیر، جامعة الجزائر 
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لمبحث الأولا

راــــة الاستثمــــماهی

تعدد التعاریف والمفاهیم الاقتصادیة للاستثمار في الفكر الاقتصادي نتیجة لتطور 

النظر الاقتصادي وتوسعها، فیعرف الاستثمار على أنه من أهم الركائز التي یتمركز علیها 

وهو نظام الرأسمالي والذي یكون هدفه الأساسي والأسمى تحقیق اقتصاد مزدهر وأربا وفوائد 

ل عن تساءنمال، فمن هنایعتبر عملیة هادفة لتكوین رأس إذمیة الاقتصاد أساس تطور وتن

.الاستثمارما هو 

مفهوم :وهذا ما سنتطرق له في هذا المبحث مشرین إلى مختلف هذه التعاریف

).المطلب الثاني(ضمانات الاستثمار في التشریع الجزائري،و)الأولالمطلب(الاستثمار 

المطلب الأول

ستثمـــارالاوم ـــمفه

نعتبر كلمة الاستثمار من المصطلحات الشائعة من طرف المفكرین الاقتصادیین 

:وغیرهم، وهذا راجع إلى كثرة التعاریف الخاصة به، فكلمة أو مصطلح الاستثمار بـ

فنستنتج أن الاستثمار هو التضحیة بإتفاق مالي معین في .التضحیة، الحرمان، الانتظار

ائد مالي متوقع حدوثه في المستقبل، ویعرف أیضًا على أنه توظیف انتظار الحصول على ع

.المال بهدف تحقیق العائد أو الربح المالي عمومًا

فمن هنا یستوجب علینا دراسة موضعنا الأساسي حول الاستثمار في نشاط الرقیة 

)الفرع الأول(العقاریة، وكیف عرف المشرع الجزائري الاستثمار هذا ما سنتطرق له في 

).الفرع الثاني(في أنواعه وتحدید 
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الفرع الأول

لاستثماراتعریف

المؤرخ 031-01في الأمر رقم 02لقد عرفه المشرع الجزائري الاستثمار في المادة 

یقصد بالاستثمار في مفهوم هذا «بقولهالمتعلق بتطویر الاستثمار2001أوت 20في 

:الأمر ما یأتي

قدرات الإنتاج ي إطــار استـحـداث نـشـاطـات جدیدة أو توسیعاقـتـنـاء أصـول تـنـدرج ف-

.أو إعادة التأهیل أو إعادة الهیكلة

.المساهمة في رأس مال مؤسسة نقدیة أو عینیة-

.»خوصصة جزئیة أو كلیةاستعادة النشاطات في إطار-

د فقالاستثمار،المتعلق بترقیة 2016أوت 03المؤرخ في 092-16أما القانون رقم 

:هذا القانون ما یأتيمفهومیقصد بالاستثمار في ":ن المادة الثانیة بقولهعرفه ضم

ي إطار استحداث نشاطات جدیدة، وتوسیع قدرات الإنتاج أو اقتناء أصول تندرج ف-

."إعادة التأهیل

لمكوناتاویمكن تعریف الاستثمار على أنه یحتوي عنصران أساسیان متجانسان هم

العنصر الأول هو العنصر المادي المتمثل في المساهمة بالرأس المال مماللاستثمار 

القصد في الحصول على أوالنیةوهو العنصر المعنوي والمتمثل في الثانيوالعنصر 

متحصلات أو أرباح، أما العناصر الأخرى كالخطر وحدة المساهمة الفعلیة في السیر فهي 

تدخل المستثمر الذي یمثل العنصر الثالث ىتظهر بصفة تقاطعیة ومتفاوتة مرتبطة مع مد

، صادر 47عدد ج.ج.ر.لق بتطویر الاستثمار، جتع، ی2001أوت20مؤرخ في 03-01في الأمر رقم 02المادة -1

، 47ج عدد .ج.ر.، ج2006جویلیة 15، مؤرخ في 08-06، معدل ومتمم، بالأمر رقم 2001أوت 22بتاریخ 

.2006جویلیة 19صادر بتاریخ 

مجلة أبحاث ، "الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر، دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والفرنسي"حموتان مالیك، -2

.1223، ص 2022، 01، العدد 07، المجلد قانونیة وسیاسیة
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.المكون للتعریف القانوني للاستثمار

المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16رقم وبمقارنة هذا التعریف الوارد في قانون

نلاحظ أن المشرع الجزائري 03-01رقمبالتعریفات الواردة في القوانین السابقة مثل قانون

عریف بإعطاء قائمة عن الأشكال التي یتخذها الاستثمار غیر أنه قد اعتمد تقریبًا نفس الت

استثنى عملیة الخوصصة واستعادة النشاطات من اعتبارها استثمارًا، أما المرسوم التشریعي

، فلم یتطرق إلى 1993أكتوبر 05المتعلق بترقیة الاستثمار والصادر في 12-93رقم

على الاستثمارات 01المرسوم في المادة الاستثمار واكتفى بذكر مجال تطبیقتعریف

الاقتصادیة الخاصة الوطنیة الخاصة وعلى الاستثمارات الأجنبیة التي تنجز ضمن الأنشطة

.بإنتاج السلع أو الخدمات

وبالنظر إلى مختلف النصوص القانونیة التي صدرت نجد أنّ نظام الاستثمار في 

حیث شهد تذبذب واضح على النحو السابق، الجزائر تمیز بعدم الثبات وعدم الاستقرار، 

، بمبدأ حریة الاستثمارالأعرافاستبعدت أصلاً لتيوا03-01الأمر رقمفكان في البدایة 

منیة واقتصادیة ظروف أمن التي شهدتها البلاد وما ترتب عنها الاستثنائیةثم تلیها المرحلة 

وما شهده 03-01رقمالأمرثم مرحلة ثمر، المستجلب یحول دون وسیاسیة تقف حاجزًا

مخاوف شكلتكثرة التعدیلات والتغیرات القانونیة،فتعدیلات أثرت على ثباته واستقرارهمن

كضمانة أساسیة لحمایة تحول دون استقطاب المستثمر الذي یبحث عن الاستقرار القانوني

.استثماره

ة، حاول من الذي حمل صیاغة قانونیة قوی09-16رقموأخیرًا مرحلة القانون

من الإمتیازات 1خلالها أن یراجع هندسة نظام الاستثمار في الجزائر بإقراره لمجموعة

والتحفیزات الممنوحة للمستثمر والتي تعمل على تحسین البیئة الاستثماریة إلاّ أنها وللأسف 

، المجلد مجلة الدراسة القانونیة والسیاسیة، "قراءة في النظام القانوني للاستثمار في الجزائر"إلیاس ساسي،عیدة نجاة،-1

.633، ص 2017، جانفي 05العدد ،02
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وهذا كله سیعكس سلبًا على .أهمیتها لا تزال تحتاج إلى معالجة قانونیة أكثروعلى قدر

كثرةبسببالاستثمار في الجزائر التي یتمیز نظامها بعدم ثبات وعدم الاستقرار مناخ

.التعدیلات والتغیرات القانونیة

الفرع الثاني

أنــــواع الاستثمـــار

تتعدد أنواع الاستثمارات في الجزائر على حسب الهدف والغایة التي یحققها كل نوع 

تعدد بتعدد المشاریع الاقتصادیة التي تهدف لها، والمخاطرة التي یمتاز بها كل صنف وت

وتنقسم كل واحدة من خلال الشروط .فمنها الاستثمارات المباشرة والاستثمارات الغیر المباشرة

اللازمة، فمنها ما ینقسم على أساس الجنسیة وهناك ما ینقسم على حسب النشاط 

.الاقتصادي

الغیر المباشرةالاستثمارات المباشرة والاستثمارات :أولاً 

الاستثمار المباشر هي تلك العملیات الاستثماریة التي یباشرها صاحب المال بمفرده 

وبدون الحاجة إلى وسیط، ویظهر فیه المستثمر في تسییر شؤون الاستثمار ویتحكم في 

.1الشركة أو المؤسسة وذلك حسب نصیب مساهمته في رأس مال الشركة

إلى شرفون للمستثمرین أن یكون لهم كالمباشر لا یأما بالنسبة للاستثمار الغیر 

القروض :مساهمتهم مثلنسبةإلىالظهور والتسییر للشؤون الخاصة بالشركة وهذا راجع 

وتعریفه على أنه الاستثمار .التي تمنحها الدولة بهدف مساعداتها على اقتناء سلع والخدمات

و مدخراته قلیلة عن طریق شراء أسهم الذي یلجأ له الشخص الذي یكون ذو درایة محدودة أ

في مشاریع استثماریة جدیدة، حیث یكون المشروع إدارة متخصصة شهر على تنفیذه وتشغیل 

.المساهمینجوانبه ثم توزیع أرباحه السنویة على

.08سابق، ص نون جمال، مرجع کریمی شیراز،-1
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الاستثمارات الوطنیة والاستثمار الأجنبیة:ثانیًا

:الاستثمارات الوطنیة-1

ستثمر فیه داخل الأراضي الوطنیة ولا ینتقل إلى الخارج هي التي یكون المشروع الم

وتكون عامة منجزة في السوق المحلیة، ویعتبر .ورأس المال فیها یكون داخل التراب الوطني

الدولة المستثمر فیها ةیبجنسالاستثمار الوطني هو ذلك الذي یتم من طرف شخص یتمتع 

.1الأموال والتي لا یمكن تحولها إلى الخارج

:الاستثمارات الأجنبیة-2

استثمارات تتم خارج الأراضي الوطنیة أو لبلد آخر من طرف مواطنین سواء هي

كانوا أفراد أو استثمارات الجانب داخل بلدها، تتمیز هذه الاستثمارات بجملة من المزایا تتمثل 

ي عأن یرامر ثلا أنه واجب على المست،إفي الحوافز والضمانات التي تمنح من البلد المضیف

ب سرعة الظروف السیاسیة ها، ارتفاع درجة المخاطرة فیها سبعتبارات من بینلابعض ا

الأجنبي هو فالهدف الأساسي من الاستثمار.خاصة في الدول النامیةوالاقتصادیة منیة والأ

.تحقیق عائدات اقتصادیة

ن عنصر تحول رأس مال من بلد إلى بلد آخر، یتضماسافالاستثمار الأجنبي هو أس

رقم وبالرجوع إلى الأمرالذي یمتاز الاستثمار الوطنيالخارجیة المقابل لعنصر الداخلیة

المقیم والمستثمر غیر المقیم، قد أثار مفهوم المستثمرالمتعلق بتطویر الاستثمار01-03

.حیث اعتمدت على معیار العملة التي یستعملها المستثمر لإنجاز استثماره

نّ المستثمر المقیم هو كل شخص طبیعي أو معنوي ینجز استثماره وبهذا الصدد فإ

.عینیة، ثم اقتناؤها محلیًاإسهاماتأو بواسطة بالدینار الجزائري

أما المستثمر غیر المقیم هو كل شخص طبیعي أو معنوي ینجز استثماره بواسطة 

الجزائري أو بواسطة عملیة قابلة للتحویل الحر وتكون مسعرة رسمیًا من طرف البنك المركزي

.09سابق، ص نون جمال، مرجع کریمی شیراز،-1
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كما تم تحدید شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر من خلال مستوردةعینیة إسهامات

.03-90بالنقد والقرض في اللائحة رقم المتعلق90-10رقمالقانون

الاستثمارات الصناعیة والاستثمارات التجاریة:ثالثاً

:الاستثمارات الصناعیة-1

لأنه یزید من الأخیرةالمستقبل وتفضل هذه الإنتاج في البلدوهي تقوم على أساس 

یف للبلد المضایا ز وینتجعن هذا توفیر فرص الشغل وما یتبعه من مةنتاجیطاقتها الإ

الاستثمار فیه، فیزید ویقوم الاستثمار الصناعي على فكرة التمركز في البلد المراد .ارتثمسلإل

.1قطاع المحروقاتثمار في تسكالاالإنتاجیةمن قدرات 

:التجاریةالاستثمارات-2

والخدمات بغرض إنتاج السلع هو ذلك الذي یرتكز على التصدیر والهدف منه

نتاج إلى البلد المستقبل، فالبلدان المصدرة لهذا النوع ر الإدولا یقوم بتحویل مص،التصدیر

طریق عقود ها عن تاعدفو مي المال تفصله على الصناعي لأن یخدم موازین سمن رأ

.2المبرمة مع الدولة المستقبلةالتصدیر

:الاستثمارات في العقارات-

إن وجود العقار یعتبر عاملاً أساسیًا في الاستثمار، وذلك لكونه یعطي للمستثمرین 

الكافیة للقیام بإنجاز مشاریعهم والمخاطرة برؤوس ن أو أجانب الضماناتسواء كانوا وطنیی

تحقیق قیمة مضافة للنمو الوطني، والعمل على استفادة إلىأموالهم، وهذا ما یؤدي

أموالهم إلى بلدانهم الأصلیة، وتجمع الاستثمار غیر المستثمرین من حركة تحویل رؤوس

مرونة في ع حجمها ومجالاتها ولكن ذلك بتطبیق یعقاریة سوف تؤدي إلى توسعیةأو منح

غرض الممكنة بالامتیازاتلصاحبها أقصى تعطي یرة، كون هذه الأخقانون الملكیة العقاریة

.10سابق، ص ز، نون جمال، مرجع راکریمی شی-1

،          2009، جوان 31، العدد العلوم الانسانیةجلةم، "یم مناخ الاستثمار في الجزائریتحلیل وتق"ناجي بن حسین، -2

.04ص 
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مار بعد ستث، وتعد المتاجرة بالعقارات المركز الثاني في مجال الاالحصول على تملكها

، أنشطتهاوع نلتاالأوراق المالیة، وتعد المشاریع العقاریة من أكثر أدوات الاستثمار انتشارً 

ن ماا من الأا كبیرً ا ویوفر له قدرً رً مستملاً ا معقو مر في النشاط العقاري عائدً ثویحقق المست

، ویدیر أصوله بنفسه أو سب میولهیختار من المشروعات ما ینا، إذوتوفر له میزة الملائمة

.هلحسابیفوض الغیر برادته 

، ثمار العقاريللاستا ا أمنً أنه لا یزال یمثل ملاذً لاّ العقار من هبوط، إورغم ما یلحق

:یعرف بأنهفالاستثمار العقاري"ولا یموتیمرض"العقار أنهعنأن المعروف حیث

لا یمكن،مستقر بحیزه ثابت فیهءتوظیف مال بقصد تنمیة وزیادة رأس المال في كل شي«

.1»نقله منه دون تلف

المطلب الثاني

تثمار في التشریع الجزائريسلااضمانات 

بالاقتصاد الوطني وهذا سعیًا للنهوضإصلاحیةلقد اِتبعت الجزائر سیاسة اقتصادیة 

ومحاولة مواكبة التطورات الاقتصادیة وهذا لتوفیر كل ما هو محفز للاستثمار، ولهذا قد 

.سنت الدولة قوانین استشاریة والتي تتضمن عدة ضمانات وحوافز لتشجیع الاستثمار

ولقد كان أول قانون للاستثمار الخاص وأسندته إلى القطاع العام ثم القانون رقم    

13-82رقموالمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، وكذا القانون22-11

.المتعلق بالشركات المختلفة للاقتصاد والصادر بنفس السنة

فقد نصت الجزائر على مجموعة من القوانین لتضمن ضمانات المستثمرین بدایة 

المتعلق 12-93رقموصولاً إلى المرسوم التشریعي10-90رقمبقانون النقد والقرض

المتعلق بتطویر 03-01رقمبترقیة الاستثمار، والذي أكد على حریة الاستثمار، ثم الأمر

قاضي سي طاهر، العقار الاقتصادي كعائق أمام تضجیع الاستثمار في الجزائر، المركز الدیمقراطي العربي، قسم -1

.02راسات الاقتصادیة، ص الد
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09-16رقمالاستثمار الذي كرس وعزز عنده الضمانات السابقة وصولاً إلى القانون

المتعلق بترقیة الاستثمار الذي منح المزید من الامتیازات والضمانات والاعدادت 

.1للمستثمرین

التي كرسها المشرع الجزائري لحمایة حقوق فمن هنا نتطرق إلى الضمانات 

تعرف علیه في هذا المطلب نجانب وهو ما سنتناوله و أو أینیطنكانوا و المستثمرین سواء 

الفرع (الضمانة المالیة في ، )الفرع الأول(انات القانونیة في ضمسوف نعرض الأننا ثحی

.)الفرع الثاّلث(فيةیالقضائاناتوالضم،)الثاني

ولالأ الفرع

الضمانات القانونیة 

من ممكنقانونیة لجذب أكبر قدر اتع الجزائري عدة ضمانشر رج المدلقد أ

.2الجزائرإلیه الاستثمارات المباشرة لتحقیق النمو الاقتصادي الذي تسعى 

:ریعيتشالضمان الاستقرار -1

صدار إلة للمستثمر، حیث أنه یعرف بعدم یعتبر من أهم الضمانات التي تقدمها الدو 

ارات المنجزة ثمطار التنظیمي والتشریعي الذي یحكم الاستلإتعدیلات أو تدخلات على اأي

لتشریع ستثماروهذا ما یعني إخضاع الا،لغاء أو تعدیل القوانین الخاصة بالاستثمارإعند 

یرات التشریعیة والقانونیةن التغوالتنظیم الذي نشأت في ظله بغرض حمایة المستثمرین م

التي ممكن أن تطرأ مستقبلاً على القانون الذي یحكم الاستثمار لا تنتج آثارها على الطرف 

التشریعي الذي هو الثباتالاستثماریة توقعاتهالمتعاقد وما یضمن للمستثمرین مصداقیة 

.القانونيالزمنیجمدبدوره 

بن عریوة عبد الرحمن، بن فضیلة سمیر، الضمانات القانونیة للاستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال -1

.02، ص 2002متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي في الحقوق، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریرج، 

.16سابق، ص ، مرجع نون جمالکریمی شیراز،-2
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22المتعلق بالاستثمار في المادة 09-16ولقد نص المشرع الجزائري في قانون رقم 

لا تشري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون الذي قد تطرأ مستقبلاً «:على

، وقد »إذا طلب المستثمر ذلك صراحةعلى الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون إلاّ 

حیث 18-22ر رقم من قانون الاستثما13كرس المشرع هذا المبدأ صراحة في المادة 

.09-16رقممن قانون22حافظ على نفس الصیانة المادة 

وهذا بمعنى أنه تبقى النصوص القانونیة المطبقة أثناء إنجاز الاستثمار ساریة 

وأیضًا یمنح ،على المستثمر إلا إذا طلب ذلكتطبقالمفعول من حتى في حال تعدیلها لا 

لأحكام القانون الذي أنجز سیرته وفقامراریة مان استضالاستقرار التشریعي المستثمر 

التعدیلات التي قد تطرأ علیها إذا وافق على ذلك صراحة، ولا استثماره في ظله بالرغم من

على ویعابزوافزات وحیطالب بذلك إلاّ في حالة ما إذا كانت هذه التعدیلات تتضمن امتیا

أنه كان رأي آخر للفقهاء إلاّ ادتها، لسلطة الدولة ویقلص من سیحدًا هذا المبدأ أنه یضع 

صدار القوانین إكون الدولة تحافظ على كامل سیادتها وعلى كامل صلاحیاتها التشریعیة في 

التي تمت إنشائها في ظل قانون ثماراتائها ویقع استثناء فقط على الاستإلغأو تعدیلها أو 

لتطبیق الفوري للقانون في حدود على مبدأ انشاءإسابق، فیبقى هذا القانون ساري المفعول ك

.1هذه الإستثمارات

:ضمان المساواة بین المستثمرین-2

ینص هذا المبدأ على حسن بنیة الدولة اتجاه المستثمرین فهو یعتبر من أهم الحوافز 

التي توفر المناخ الملائم للمستثمر، ویقوم هذا المبدأ على فكرة تسهیل ممارسة النشاط 

)الوطني أو الأجنبي(ري لجمیع الأشخاص دون التمییز بین المستثمرین الاقتصادي والتجا

، المصادف علیه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1991ماي 13من الاتفاق الجزائري الإیطالي، المبرم في 03المادة -1

.1991، 46، جریدة رسمیة، عدد 1991أكتوبر 05، بتاریخ 91-346
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وقد أبرمت الجزائر اتفاقیات ثنائیة متعلقة بالاستثمار تضمن هذا المبدأ منها الاتفاقیة 

.الجزائریة الإیطالیة الخاصة بحمایة وتشجیع الاستثمار

:، وقد نصت علىالمتعلق بترقیة الاستثمار16/09في قانون 21وقد نصت المادة 

من قبل الدولة مع مراعاة الاتفاقیة الثنائیة والجهویة والمتعددة الأطراف الموقعة «

فیما یخص جانب معاملة منصفة وعادلةالأالأطراف الطبیعیون والمعنیون الجزائریة بتلقي 

.»اتهمر اثمتسات المرتبطة باجبالحقوق والوا

نفس المبدأ للاستثمار على الأخیر 181-22رقممن قانون03ونصت كذلك المادة 

فمن«، "المساواة في التعامل مع الاستثمارات،الشفافیة"في شطرها الثاني من خلال عبارة 

ة جراء المناخ السیاسي في الدولة المضیفة له ننیأي الشعور بالطمبحق المستثمر الأجن

مع یز بالمقارنةار فیها والتأكید على أنه لن یتعرض إلى التمیبالاستثموالتي یرغب 

.»الوطنالمستثمر 

:ضمان نزع الملكیة-3

لا فیما یخص الجغرافي إ2في تنظیم حق الملكیة داخل إقلیمهاة دلكل دولة كامل السیا

لا في ، لا یتم نزع الملكیة إ1989ور تسما دحیث جاء في نص المادة منهالاستثمارات،

.2016رت في دستور ر س المادة كونفقبلي عادل،إطار القانون ویترتب علیه تعویض

لاّ ته، إلا یجوز حرمان أي أحد من ملكی«:أنه677ي القانون المدني المادة وجاء ف

.»في الأحوال والظروف المنصوص علیها في القانون

.ء ونزع الملكیة تعویض عادل ومنصفویترتب على الاستیلا

، مرجع سابق18-22رقممن قانون03المادة -1

.19سابق، ص كریمي شیراز، مرجع -2
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زیادة «:ة الاستثمارالمتعلق بترقی09-16رقمقانونمن231ونصت كذلك المادة

ثمارات المنجزة موضوع ستلالا یمكن أن تكون ا.على القواعد التي تحكم نزع الملكیة

.»لا في الحالات المنصوص علیها في التشریع المعمول بهالاستیلاء إ

ا لشروط معینة حددها القانون تتمثل لا أن هناك استثناء تكون في حالة خاصة وفقً إ

وفي ،العامة لكنه حق نسبي لیس مطلقبنزع الملكیة للمنفعةالمضیفةذلك في أحقیة الدولة 

من القانون10نص المادة إلىوأما بالرجوع .تعویض عادلحالة النزع تقوم الدولة بتقدیم

وهو ما التسخیر ضمان نزع الملكیة بنظام نجد أن المشرع استبدل 18-22رقم 

للمشروع ترتب التسخیرالحالة التي بموجبها انقضاءرجوع الملكیة إلى المستثمر بعد 2یضمن

.المنصفو عادل تعویضالح الدولة، كما ینتج عن نظام التسخیراري لصلاستثما

الفرع الثاني

لیةالماضماناتال

بحكم أنّ لرأس المال القیام ببعض التحویلات لتزمتار الدولیة ثمعملیات الاستنّ إ

ب أن تعود د الاستثمار في الدولة المضیفة یجالأموال التي تخرج من دولة المستثمر قص

.أو التحكیم على نفس الإشكال المصرفيمر ثفوائد الناتجة عنها لبلد المستالب

أما التحكیم فإن المحكمة الذي اتفق الأطراف على اختیاره قراراته تكون ملزمة، كما 

.إلى القضاءأن اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكم بنفس حق أي طرف في اللجوء

ویعتبر التحكیم كوسیلة ودیة لفض نزاعات الاستثمار القائمة في خلال طرح هذا 

النزاع أمام جهة مهمتها التحكیم من أجل النظر والفصل في النزاع بناء على اتفاق بین 

الأطراف، المشرع الجزائري لم یضع تعریف دقیق للتحكیم وقد جاء قرار المشرع الجزائري 

، صادر 46ج عدد .ج.ر.، جتعلق بترقیة الاستثمار، ی2016أوت 3مؤرخ في ،09-16رقممن قانون23المادة -1

.2022جویلیة 24، مؤرخ في 18-22، ملغى بالقانون رقم 2016جویلیة 3بتاریخ 

.، مرجع سابق18-22رقممن قانون10المادة -2
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وسیلة بدیلة لحل نزاعات الاستثمار بسبب ضعف ثقة المستثمرین الأجانب وعدم بالتحكیم ك

قناعتهم بنزاهة القضاء الداخلي وكذلك من أجل ضمان السرعة في حل الاستثمار وتخف 

.ء الوطنيقضاالعدد عن ال
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المبحث الثاني

محل الاستثمار الترقیة العقاریةماهیة 

المتعلق نشاط الترقیة العقاریة على المتعامل 03-93شریعي رقم لقد نص المرسوم الت

منه حیث جاء في نصها أنه یدعى كل شخص 03في الترقیة العقاریة بموجب المادة 

السابقة متعاملا في الترقیة 02طبیعي أو معنوي یمارس النشاطات المذكورة في المادة 

.شاطات الترقیة العقاریةالعقاریة ویفهم منه أن الشخص الطبیعي الممارس لن

تكسي مهنة المرقي العقاري على أهمیة بالغة فهي تصنف وتعالج قطاع حساس 

ومعتبر على سواء قطاع حساس نظرًا للأهمیة البالغة التي یولیها لقطاع السكن، فبالرجوع 

إلى هذه الفائدة فقد أولت الدولة الجزائریة اهتمام خاص والسعي المستمر للنهوض بهذا 

طاع وهذا لفائدة القضاء على أزمة السكن والتي لم تستطع الدولة والقطاعات التابعة لها الق

.مواجهتها وإیجاد الحلول اللازمة لوحدها

فمن خلال تغییر الدولة الجزائریة من النظام الاقطاعي التي كانت الدولة والجماعات 

هاجها نظام السوق، النظام المحلیة والمؤسسات الوطنیة هي التي تهتم بهذه المسائل وانت

الرأس مالي كمصطلح آخر، فهنا ننظر ونستنتج أن الدولة قد فتحت للخواص أبواب الترقیة 

العقاریة للتدخل وإیجاد الحلول والقضاء على الأزمة والعراقیل التي كانت في تلك الفترة، 

رقیة العقاریة، إلاّ فبالنظر إلى إتاحة الدولة الجزائریة الفرصة للخواص  فیما یخص نشاط الت

أن الدولة الجزائریة ومؤسساتها العمومیة التابعة لها لم یتم تسجیل انسحابها كلیًا بل اتجهت 

إلى إیجاد حلول أیضًا كإنشاء دواوین خاصة بالترقیة العقاریة ما یعرف بالمرقي العقاري 

.1العام التابع للدولة ومؤسساتها العمومیة

مجلة علمیة دولیة سداسیة صادرة مجلة الدراسات القانونیة،، "لعقاري في التشریعالنظام القانوني للمرقي ا"سفیان ذبیح، -1

.186، ص 2020، جامعة یحي فارس بالمدیة الجزائر، جانفي 01، العدد 06عن مخبر السیادة والعولمة، المجلد 
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له بالوجود في كیانه الخاص المرقي العقاري إلى جانب الخاص الذي سمحت

أو معنوي والذي یجب أن تتوفر فیه الشروط اللازمة الخاص سواء كان شخص طبیعي

.ا لما یشترطه القانونوالوصفات لممارسة هذه المهنة بصفة نظامیة وفقً 

،)المطلب الأول(فمن هنا نتطرق إلى أنواع أنشطة الترقیة العقاریة محل الاستثمار 

).المطلب الثاني(وتحدید صفة القائم بالمشروع 

المطلب الأول

الترقیة العقاریة محل الاستثمار مفهوم

الذي 04-11رقمالمتعلق بالنشاط العقاري وقانون03-93رقمالمرسوم التشریعي

قد حدد المشرع الجزائري في كلاهما أن نوع .یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة

الفقرة 03لترقیة العقاریة یتجسد على حسب الأشخاص القائمین بها بالنظر إلى نص المادة ا

یدعى كل شخص طبیعي أو معنوي :نصت على03-93رقممن المرسوم التشریعي02

أعلاه متعاملاً في الترقیة العقاریة، ویعرف 12النشطات المذكورة في المادة یمارس

عي بأنه المجموعة من الأشخاص أو الأموال التي المعنوي أو اشخص الطبیالشخص

بالقدر اللازم تحقیق غرض معین، ویعرف القانون لها بالشخصیة القانونیةتهدف إلى

.لتحقیق ذلك الغرض

الذي یحدد القواعد التي تنظم 04-11رقممن قانون19وأما ما نصت به المادة 

أو معنوي مؤهل للقیام بأعمال یسمح لكل شخص طبیعي«:نشاط الترقیة العقاریة على

أعلاه، طبقًا للتشریع 18و03التجارة بممارسة نشاط الترقیة العقاریة موضوع المادتین 

.1»المعمول به وحسب الشروط المحددة في هذا القانون

، مرجع سابق03-93المرسوم التشریعي رقم -1
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فنستنج من هذه المادة أیضا أن الترقیة العقاریة یقوم بها شخص طبیعي أو معنوي 

أو الأموال التي تهدف إلى تحقیق غرض جموعة الأشخاصویعرف هذا الأخیر بأنه م

معین، ویعترف القانون لها بالشخصیة القانونیة بالقدر اللازم لتحقیق ذلك الغرض 

والأشخاص المعنویة نوعان أشخاص معنویة عامة وأشخاص معنویة خاصة، فمن هنا 

Promotionترقیة عقاریة عامة و:نستنتج أن الترقیة العقاریة نوعان Immobilière Publique

etترقیة عقاریة خاصة  promotion Immobilière privée.

الفرع الأول

تعریف الترقیة العقاریة محل الاستثمار

هدف الترقیة العقاریة تطویر الأملاك الوطنیة، وتمثل هذه ت:"تعرف الترقیة على أنها

ال السكن في بناء عمارات أو الترقیة العقاریة التي تكیف حسب الحاجات الاجتماعیة في مج

مجموعات تستعمل في السكن أساسًا، وتشتمل بصفة ثانویة على محلات ذات طابع مهني 

وتجاري، تقام على أراضي خاصة أو مقتناة عاریة أو مهیأة أو واقعة ضمن الأنسجة 

.1"الحضریة الموجودة في إطار إعادة الهیكلة والتجدید

تعبئة الموارد العقاریة والمالیة وكذا إدارة المشاریع مجموع عملیات":وتعرف على أنه

.2"العقاریة

عملیة انجاز أو تجدید للبناءات من قبل المحترفین :"كما یمكن أن تعرف على أنها

المخصصة للبیع أو الإیجار أو تلبیة حاجات خاصة بحیث تمتد هذه البناءات على نطاق 

.3"الحرفیةأوواسع لتشمل المحلات التجاریة أو الصناعیة 

فالترقیة العقاریة هدفها الأساسي هو بناء السكنات، وعلیه یمنع على المقاول تشیید 

بناءات من أجل تلبیة أغراض أخرى غیر السكن، وأمام نقص العرض للبناء المعد للأنشطة 

08ي ظل التشریعات العربیة ودورها في دعم التنمیة والاستثمار، المنظم یوم حسن عبد الحاكم، أفاق الترقیة العقاریة ف-1

.04، عنوان المقال مفهوم الترقیة العقاریة ونطاقها في التشریع الجزائري، ص 2023نوفمبر 

187-186، ص ص مرجع سابقسفیان ذبیح، -2

.، مرجع سابق07-86قانون رقم -3
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المتعلق بالترقیة العقاریة وهذا 07-86الاقتصادیة، تم التحایل على مضمون القانون رقم 

خلال تحویل البناءات التي تم تشییدها أساسا للسكن وبمساهمة السلطات العمومیة من 

غالبًا، أو یمنح مزایا للمقاول في بعض الأحیان، إلى بناءات معدة إلى أغراض أخرى، وعلیه 

كان من الأحسن فتح المجال أمامها لكي تقوم بإنجازها دون أن تتحمل الخزینة العمومیة 

.1أتعابها

ثانيالالفرع 

والترقیة العقاریة الخاصةالترقیة العقاریة العامة

Promotion:الترقیة العقاریة العامة-1 immobilière publique

في ظل النظام الاقتصادي السابق أین كانت الدولة تمتاز بالنظام الاشتراكي الذي من 

وتعتبر ترقیة عقاریة ضمن قواعد الملكیة الجماعیة كانت الترقیة العقاریة حكر على الدولة 

عمومیة، فكل نشاطات الترقیة العقاریة من إنجاز بنایات لمختلف الغایات السكن التي كانت 

حكر على الدولة، ولا وجود لما یعرف بالمبادرات الخاصة، فكان نشاط الترقیة العقاریة یسیره 

عمومیة التي یخول لها والهیئات ال..)الولایة، البلدیة (القطاع العام منها الجماعات المحلیة

المتعلق بالترقیة 07-86رقموهذا ما ظهر في قانون.القانون هذا النوع من الممارسات

.2العقاریة

المتعلق بنشاط العقاري ظهر معه مصطلح 03-93فبظهور المرسوم التشریعي رقم 

شخص یدعى كل ":من هذه الموسوم03المتعامل في الترقیة العقاریة طبقا لنص المادة 

السابقة متعاملا في الترقیة 02النشاطات المذكورة في المادة طبیعي أو معنوي یمارس

، مذكرة لنیل شهادة 04-11للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء الأحكام القانون رقم أومحمد حیاة، النظام القانوني -1

.20، ص 2015الماستر في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

رقیة العقاریة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، جامعة مولود تأورزیقي آمال، سعدان دحمان، تمویل ال-2

.15ص ،2017تیزي وزو، ،عمريم
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.1»العقاریة

Promotion:ترقیة العقاریة الخاصة-2 Immobilière Privée

مع إتباع الجزائر للنظام الاقتصادي الرأس مالي قد أصبحت الترقیة العقاریة الخاصة 

فبهذا أصبح القطاع الخاص في نشاط الترقیة العقاریة .الفردیةهي التي تتولى فیها المبادرة

ن بالبناء الذین یعملون لحسابهم الخاص سواء بصورة سموح وغیر محتكر فالخواص القائمیم

مهما كان الهدف منها البیع أو .فردیة أو في شكل شركة خاصة مختصة في هذا النشاط

یشمل النشاط ":02فقرة 02نص المادة الخ، وهذا یعتمد على ما ورد في ...الإیجار

تجدید الأملاك العقاریة المخصصة العقاري على مجموع الأعمال التي تساهم في إنجاز أو

.2"للبیع أو الإیجار أو تلبیة حاجات خاصة

:المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة على أنه04-11رقمفي قانون14نصت المادة 

ریة مجموع العملیات التي تساهم في إنجاز المشاریع العقاریة یشمل نشاط الترقیة العقا"

وفي الفقرة الثانیة من نفس المادة .3"تلبیة الحاجات الخاصةالمخصصة للبیع أو الإیجار أو

-93من مرسوم التشریعي رقم 03إضافة أنه یمكن أن تكون هذه المشاریع العقاریة المادة 

.4المتعلق بالنشاط العقاري03

ذات استعمال سكني أو مهني وعرضیا یمكن أن تكون محلات ذلك استعمال محلات

المحدد للقواعد 04-11رقمقانون14فبالنظر إلى هذه الفقرات من المادة .حرفي أو تجاري

التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة نجد أن موضوع الترقیة العقاریة یتمثل في أعمال الإنجاز 

.الخاصةعقاریة بهدف بیعها أو إیجارها أو یهدف تلبیة الحاجةالتي تنصب على الأملاك ال

.، مرجع سابقالمتعلق بالنشاط العقاري03-93من مرسوم التشریعي رقم03المادة -1

.، مرجع نفسهالمتعلق بالنشاط العقاري03-93من مرسوم التشریعي رقم 02المادة -2

.، مرجع سابق04-11قانون رقم من 15و14تان الماد-3

.15، ص مرجع سابقرحمان، أورزیقي آمال، سعدان -4
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مجال الترقیة العقاریة من نفس القانون نجد أن15وعند النظر أیضًا إلى نص المادة 

:1یشمل العملیة الآتیة

الضروریة لتسییر هذه إنجاز البرامج السكنیة والمكاتب والتجهیزات الجماعیة المرافقة

.المجمعات

 تهیئة الأرضیات من أجل البناءاقتناء و.

البنایاتتحدید أو إعادة تأهیل أو إعادة هیكلة أو ترمیم أو تدعیم.

الذي حصر فیه المشرع نشاط الترقیة العقاریة في 03-13فبالمرسوم التشریعي رقم 

الإنجاز أو تجدید الأملاك العقاریة، فإنه وسع من مجال نشاط الترقیة العقاریة، وأصبح 

نجاز، التجدید، إعادة التأهیل إعادة هیكلة وتدعیم البنایات إضافة إلى الإصلاح یشمل الا

.2والتهیئة وهو ما سیبینه

:الإنجــــاز

البناءات 04-11رقم من قانون14یشمل نشاط الترقیة العقاریة حسب نص المادة 

.المشیدة سواء كانت لغرض سكني، أو مهني  أو لغرض حرفي، تجاري

:ذات الاستعمال الحرفي أو المهني أو التجاريالبنایات-1

مهمة 04-11رقمخول المشرع للمتعامل في الترقیة العقاریة بمقتضى أحكام قانون

.إنجاز محلات ذات طابع مهني، أو تجاري أو حرفي

ونفس الاتجاه یسیر علیه المشرع الفرنسي الذي وسع مجال تدخل المرقي العقاري 

.اء مكاتب، وإنجاز مراكز تجاریة، أو تهیئة مناطق صناعیةالذي أصبح یساهم في بن

.24-23سابق، ص للترقیة العقاریة في الجزائر، مرجع أومحمد حیاة، النظام القانوني-1

، مرجع سابق04-11رقممن قانون15و14المادة -2
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:البنایة ذات الاستعمال السكني-2

اتوسكنتنقسم السكنات المنجزة في إطار الترقیة العقاریة إلى سكنات اجتماعیة

:ترقویة

:السكنات الاجتماعیة-أ

تساهمیة تتنوع السكنات الاجتماعیة بین السكن العمومي الإیجاري، السكنات ال

.1الاجتماعیة، والسكن المنجز في إطار البیع بالإیجار أو التملیك

:السكن العمومي الایجاري-ب

وهو موجه إلى فئات المجتمع المعوزة، أي للطبقة الأكثر حرمانًا والتي تفتقر إلى 

على كلیًا من میزانیة الدولة، وینجزالموارد المالیة الكافیة، ویمول هذا النّوع من السكنات

أرضیات عمومیة، تخصص لصالح مدیریات السكن والتوجیهات العمومیة وتسند إدارة هذه 

وهي تنجز بمواصفات تقنیة واقتصادیة تمیّزه عن .المشاریع لدواوین الترقیة والتسییر العقاري

.2غیرها من السكنات المنجزة بمبادرة خاصة

الإنجازیة في ظل ات العمومیةكما تعمد الدولة إلى وضع شروط مقبولة لتوزیع السكن

.مبدأ العدالة الاجتماعیة

:السكن التسامي الاجتماعي-

عن طریق هو السكن التي یتم انجازه أو شراؤه عن طریق إعانة تمنحها الدولة

الصندوق الوطني للسكن، وهذا النوع من السكن موجه إلى الفئة المتوسطة في المجتمع 

مقدورها الخاص دون الحصول على إعانة كیة السكنوالتي لا یمكنها الحصول على مل

.الدولة

.25سابق، ص أومحمد حیاة، مرجع -1

.26المرجع نفسه، ص -2
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:السكنات المنجزة في إطار البیع بالإیجار-

تعتبر عملیة البیع بالإیجار طریقة للحصول على السكن مع اختیار مسبق لامتلاكه 

موجه إلى عند انقضاء مدة الانجاز المحددة في إطار عقد مكتوب، وهذا النوع من السكنات

المجتمع متوسطة الدخل، حیث لا یمكنهم الحصول على سكن عمومي إیجاري بصفتهفئات 

.مخصص للفئات المعوزة ولا عن سكن ترقوي لارتفاع سعره

:السكن الترقویة-

تعتبر السكنات الترقویة ذات مواصفات تقنیة واقتصادیة عالیة، وزن أسعار تنافسیة 

ومن ممیزاته .في عملیة البناءم فیها المشتريولذلك فهي موجهة لذوي الدخل المرتفع، فیساه

للمشتري أن یختار الوحدة السكنیة التي یرغب بها، ویختار أیضاأنه یمنع الحریة الواسعة

.محل الإنجاز الذي یریده

:الترمیم وإصلاح العقارات القدیمة-1

لتي المحدد للقواعد ا04-11رقممن قانون03أدرج المشرع الجزائري في المادة 

على أن الترمیم 03من المادة 04تنظم نشاط الترقیة العقاریة، حیث نصت صراحة الفقرة 

الـعـمـراني هـي كـل عـمـلـیـة تـسـمـح بـتـأهـیـل بـنـایـات أو مـجـمـوعـة بـنـایـات ذات طابع مـعـماري 

صفر 20المؤرخ في 04-98أو تاریخي، دون المساس بالأحكام المتضمنة في القانون رقم 

.1998یونیو 15الموافق لـ 1914عام 

فالبیانات والعمارات التي یكون وجودها لمدة طویلة جدًا تتعرض لعدة عوامل خارجیة 

مناخیة، فیتعرض ذلك البناء إلى خراب وهدم في بعض منها أو جزء كبیر، وقد یشكل هذا 

ن فیها أو من الأشخاص الهدم أو الخراب إلى مشاكل كبیرة ومخاطر على الأشخاص الساكنی

لذا فالترقیة العقاریة من صلاحیاتها التدخل في هذه الحالات.الذین ینتفعون منها تجاریا

من المادة06للاستفادة منها من جدید،وهذا قد نصت علیه الفقرة صلاحها وإعادة تأهیلهالإ
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.1ة العقاریةالمحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقی04-11رقمالعقاریة من قانون03

یتضح لنا أن 04-11رقمفي قانون03من خلال استقرائنا إلى ما تضمنته المادة 

المشرع قد أدرج الإصلاح والترمیم من الأنشطة التي تمتاز بها الترقیة العقاریة، فالبنایة 

ها بالرغم من عدم سقوطها كلیًا، إلاّ أنّ الترقیة لدیها الصلاحیة الكاملة للتدخل في استرجاع

.وترمیمها

:التجدید-

وهو ما یعرف بمفهوم آخر بتغیر الجزء أو الكل واستبداله بما هو أجدد وأصلح هذا 

:فهي كما أكد في صریح العبارة04-11من قانون رقم 05الفقرة 03ما نصت علیه المادة 

العمراني كل عملیة مادیة تمثل دون تغییر الطابع الأساسي للحي تغییرًا جذریًا في النسیج "

بناء بنایات جدیدة في نفس إعادةالموجود مع إمكانیة هدم البنایة القدیمة، وعند الاقتضاء 

.2"الموقع

المحدد 03-93رقممن المرسوم التشریعي02الفقرة 02وما ورد في نص المادة 

اري فقد نصت هذه المادة على أنه یشمل النشاط العق.العام المتعلق بالنشاط العقاريللإطار

الأعمال التي تساهم في إنجاز أو تجدید الأملاك العقاریة المخصصة للبیع         على مجموع

.أو تلبیة حاجات خاصةالإیجارأو 

نجد أن 03-93رقممن المرسوم التشریعي02/02فمن خلال النظر إلى المادة 

جال مجال التجدید المشرع قد تحدث بصفة عامة ولم یتعرض إلى التفاصیل المحددة لهذا الم

فقد أتى بها 04-11رقممن قانون03للبنایات من طرف الترقیة العقاریة، أما المادة 

به تفصل كل ما ةالمشرع بشكل مفصل وخصص لهذا الموضوع موضوع التجدید فقرة خاص

.3الأساسي لهذه العملیةیخص به كالتعریف، والهدف

.، مرجع سابق04-11رقمقانونمن03، 02، 01الفقرة 03المادة -1

المرجع نفسه، 04-11رقمقانونمن 05الفقرة 03المادة -2

، مرجع سابق03-93رقمالمرسوم التشریعيمن 01الفقرة 02المادة -3
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:إعادة الهیكلة-3

أو مجموعة منها وكدا شبكات التهیئة، وهي غالبًا ما یكون هي عملیة تمس البنایات 

الهدف منها التغییر الجذري أو البعض فقط في خصائص حي ما أو منع بعض نشاطات 

لاستهلاكها في نشاط مختلف، فیظهر لنا أنّ إعادة الهیكلة والتجدید یختلفان فیعرف عن 

فمن جهة أخرى یكون .ابع الأساسيالتجدید بالهدم الكلي أو الجزئي من دون أن یتغیر الط

شبكات التهیئة أو البنایات الهدم الجزئي للبنایة بهدف إعادةةنشاط إعادة الهیكلة هو صراح

هذا ما أكدته .تحویل الحي وتغییر خصائصه وتخصیص البنایات من أجل أغراض أخرى

یة وتخص یمكن أن تكون شاملة أو جزئ":04-11رقممن قانون06الفقرة 03المادة 

شبكات التهیئة وكذا البنایات أو مجموعة البنایات، ویمكن أن تؤدي هذه العملیة إلى الهدم 

أو تغییر خصائص الحي من خلال تحویل النشاطات بكل أنواعها وإعادة تخصیص الجزئي

.1"البنایات من أجل استعمال آخر

الثالثالفرع 

قاریةالترقیة العإطارالمشاریع العقاریة المنجزة في 

منها الأشكال التي تأخذها المشاریع 02الفقرة 14لقد عدد المشرع بموجب المادة 

العقاریة والتي تقوم الترقیة العقاریة بإنجازها وقد جاء ترتیب هذه الأشكال على حسب الحمیة 

السكن والأسبقیة التي تشكلها في الواقع فبدءًا بالطابع السكني فالمشاریع المنجزة بغرض

الأولویة والأسبقیة نظرًا لأزمة السكن التي كانت تجتاح البلاد والطلب الملح على یكون 

السكن، ثم تبعها في المرتبة الثانیة المحلات للاستعمال المهني أو بالأحرى نقول ذات 

الطابع المهني الذي یكون الهدف منه تحقیق الأرباح وتساعد على تطور ورفع عجلة 

.وتلیها المحلات الحرفیة والتجاریةم عامةالاقتصاد سواء كانت خاصة أ

.، مرجع سابق04-11رقمقانونمن06الفقرة 03المادة -1
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:المحلات ذات طابع سكني-1

منذ أن ظهر نشاط الترقیة العقاریة كانت أولویة السكن لسد الحاجات العائلیة الملحة 

، ویمكن لنا القول أنه في ظل هذه الأزمة وذروتها ولعجز الدولة والإیواءوالمتزایدة للسكن 

ل من الطلب المتزاید ودخولها في أزمة قد لجأ المشرع الجزائري فتح على تلبیة هذا الكم الهائ

فلهذا الطابع السكني من الأنشطة الأساسیة .المجال لما یعرف بنشاط الترقیة العقاریة

عن طریق عقود البیع على التصامیم، البیع، (والمهمة للترقیة العقاریة وهذا بمختلف تقنیاتها 

وزیادة إلى صیغها المتعددة منها السكنات الاجتماعیة )لإیجارعقود البیع باالإیجار وحتى

.1، وهذا التعداد یأتي من اختلاف القائمین والممول للمشروع)والسكنات الترقویة

:محلات ذات الطابع المهني-2

هذا النوع من المشاریع یتمركز في المركز الثاني، فهو یأتي مباشرة من بعد المشاریع 

"04-11رقمقانون14من المادة 02دة السكنیة حسب الما أن تكون هذه المشاریع :

العقاریة محلات ذات استعمال سكني أو مهني عرضیا یمكن أن تكون محلات ذات 

.2"استعمال حرفي

والذي یشمل كل عملیة تشید بنایة أو مجموعة من البنایات ذاك الاستعمال المهني 

ر إلى أن الطلب على هذا النوع من المحلات یتم شغلها من طرف أصحاب المهن، وهنا نشی

من المعاهد ومراكز التكوین المهني المتخرجةیكون مطلوب بكثرة ما طرف الشباب المهن

والراغبین في إنشاء مؤسسة صغیرة أو متوسطة أو یحتاجون إلى محلات لیكوّن قاعدة 

اء كانت منفردة أو تدخل انطلاق مشاریعهم المهنیة، والتي یقوم المرقي العقاري بإنجازها سو 

ضمن المشاریع ذات الطابع السكني حسب المخططات المدرجة فیها هذه المحلات كملاحق 

مذكرة لنیل شهادة یة قطاع السكن بالجزائر،یوسف محمد، الاستثمار في تمویل مشاریع الترقیة العقاریة وأثره على تنم-1

.16، ص جامعة مستغانمالماستر،

.17، ص نفسهمرجع الیوسف محمد، -2
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ثانویة، وهو ما یكرسه المشرع الفرنسي إذ قام بتوسع مجال تدخل المرقي العقاري لیساهم 

.حتى في بناء المكاتب وكذلك انجاز المراكز التجاریة وتهیئة المناطق الصناعیة

هذا كله یندرج ضمن الترقیة العقاریة ونشاطها ذات الطابع التجاري والتي قد و 

علیه، المنجزةاستثناها المشرع من الاستفادة في دعم الدولة في التحقیق على الوعاء العقاري 

.1وكذا نسبة الفائدة على العروض العقاریة الموجهة للتمویل انجازها

:يمحلات عرضیة ذات طابع حرفي وتجار -3

لقد نص المشرع على هذه المحلات أو المشاریع بصفة عرضیة حسب ما ورد في 

یمكن أن تكون محلات ذات استعمال حرفي عرضیاو ":یليكما14من المادة 02الفقرة 

لات مما یعني إذا لم تحض بقدر كبیر من الاهتمام كما هو الحال بالنسبة للمح،"وتجاري

جع السبب في نظرنا إلى كون الطلب على هذه المحلات یر ذات الطابع السكني والمهني، 

قلیل جدًا بالمقارنة مع المحلات ذات الطابع السكني والمحلي، مما یجعلها لا یشكل أي 

مشكلة بالنسبة للدولة في تغطیة الطلب، إن وجد وتدخل هذه المحلات ضمن الترقیة العقاریة 

الدولة في الاستفادة من الاستفادة من دعمالمشرع منإنشائهاذات الطابع التجاري والتي قد 

.التخفیض على الوعاء العقاري

نخلص القول أن المشرع قد رتّب المشاریع العقاریة المنجزة في إطار الترقیة العقاریة 

المشاریع ذات الطابع السكني في صدارة المشاریع التي یستوجب :حسب الأولویة كما یلي

هي المفتاح لحل مشكلة السكن في البلاد، ثم المشاریع ذات توفیرها بشكل عاجل باعتبارها 

المهني المهني باعتبارها كذلك شكل مفتاح لامتصاص البطالة والاستثمار في المورد البشري

ثانویًا، أي في لاسیما خریجي المعاهد ومراكز التكوین المهني والتمهیني، وتنجز عرضیًا أو

تجاري إن اقتضت الحاجة لذلك باعتبار أنه لم یتمبعض الأحیان مشاریع ذات طابع حرفي و 

.48، ص سابقمرجع یوسف محمد، -1
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.1في هذا النوع من المحلاتتسجیل نقص

الثانيالمطلب 

تحدید صفة القائم بالمشروع

تعالج قطاع حساسقاري على أهمیة بالغة فهي تصنف و رقي العتكسي مهنة الم

.السكنیها لقطاع والا للأهمیة البالغة التي یقطاع حساس نظرً ءمعتبر على سواو 

مرقي و ،)رع الأولالف(لتابع للدولة ومؤسساتها العمومیةي العقاري العام امرقفهناك 

طبیعي أو معنوي والذي یجب أن تتوفر فیه الشروط العقاري الخاص سواء كان شخص 

الفرع (ن ا لما یشترطه القانو لممارسة هذه المهنة بصفة نظامیة وفقً زمة والوصفات اللا

).الثاني

لالأوالفرع

شخاص القانون الخاصأ

متلكون مهارات كبیرة یوجود أشخاص محترفین طتر یشلممارسة نشاط الترقیة العقاریة 

فلاعتبار، ي العقاريفي هذا المجال للقیام بمها مهم من بینهم ما یعرف بمصطلح المرق

هذا ي كثر الاختیار فیها وجب على القانون تنظیم تمجال الترقیة العقاریة من النشاطات ال

لاحتیال المتدخلین في إنجاز مشاریع الترقیة المقتنینالمجال وضبطه لكي لا یتعرض 

نین وذلك نالمحدد للقواعد المنظمة للترقیة العقاریة والمق04-11رقمالقانونءوجا،العقاریة

لحمایة الراغبین في اقتناء السكنات اتدید التزامات وحقوق الطرفین ووضع ضمانـحـبت

هذا ، ومن أهم ممیزاتالفین للتنظیم الخاص بهذا المجالالمخالمرقیینات على وفرض عقوب

د حقوقهم دلى جانب هذا حوإ القانون أنه أعطى تعریف للمرقي العقاري وحدد التزاماتهم

.50سابق، ص یوسف محمد، مرجع -1
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.1وصلاحیاتهم

:العقاريمرقيمفهوم ال-1

ة نشاط الترقیبالمتعلق 04-11رقمعرف مصطلح المرقي العقاري قبل صدور قانون

الخاصة في القوانین التي اتالتقنیضمنفقد وجد منذ أن أدرجه المشرع الجزائري ،العقاریة

نا یتوجب لنا التطرق إلى مختلف القوانین التي أصدرها هفمن ،الدولة الجزائریةتضبط 

الحالي الذي إلى غایة القانون07-86رقمقانونمنذالملاقي العقاري فلقد عرف ،المشرع

.04-11رقموهو قانون2011صدر في 

:07-86رقمالمرقي العقاري وفق قانون-أ

رقم دور قانون ، بص1986قیة العقاریة بشكل صریح سنة ظهور التر منبالرغم 

لى إوجودملا أن مصطلح المتعامل في العقاریة لم یكن المتعلق بالترقیة العقاریة، إ86-07

ففي ، 1993عقاریة سنة رقیة التالمتعلق بنشاط ال03-93رقمبعد صدور المرسوم التشریعي

.سمیة المكتتبترع علیه شأطلق الم07-86رقمظل قانون

رقیة العقاریة على تم بتعداد الأشخاص القائمین بعملیات ال.ق06وفي نص المادة 

.ر سواء في القطاع العام أو الخاصسبیل الحص

بعملیات الترقیة العقاریة في الخواص القائمین فبالنسبة للقطاع الخاص فالقائمون 

، أي القائمین بالبناء من أجل ا أو منتظمین في تعاونیة عقاریةبالبناء الذاتي سواء كان فردً 

وبصفة عامة الأشخاص الطبیعیة والمعنویة التابعون للقانون الخاص ،تلبیة الحاجات العائلیة

من نفس 03الإیجار، وحسب نص المادة لبیع و الذین یقومون بالعملیات العقاریة من أجل ا

القانون فإن القائم بإنجاز عملیة الترقیة العقاریة یسمى بـالمكتتب ولا وجود له إلا لفترة عملیة 

تعتبر مجرد اكتتاب، 07-86رقمواحدة، فمهنة المتعامل في الترقیة العقاریة حسب قانون

، جامعة عمار ثلیجي، 04،  العدد 11المجلد ،مجلة آفاق علمیةالنوعي أحمد، الترقیة العقاریة في التشریع الجزائري، -1

.241، ص 2019الأغواط، 
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بمعناها الحقیقي، لذلك أصبح من الضروري وقد كانت مقصاة من كل نشاط للترقیة العقاریة 

، ویبرز نالحقیقییإعادة الاعتبار لمهنة المتعامل في الترقیة العقاریة بشكل یشجع المهنیین 

نوعیة بناء تستجیب دینامیكیة جدیدة بین الممارسین للمهنة، وفي نفس الوقت یضمن 

نشاط العقاري لتنظیم نشاط المتعلق بال03-23تشریعي رقم ك جاء المرسوم اللذل.للمعاییر

.تعامل فیهاالمالترقیة العقاریة ومهنة

:03-93للمرسوم التشریعي رقم وفق المرقي العقاري -ب

وذلك بموجب المادة ، سمیة المتعامل في الترقیة العقاریةتأطلق علیه المشرع الجزائري 

.1من هذا المرسوم03

هذا المرسوم مل في الترقیة العقاریة في عطاء تعریف للمتعاإفلم یقم المشرع الجزائري ب

ستنتج نیمكن أن 01الفقرة 02لا أنه من خلال نص المادةإ، 03-23رقمالتشریعي

یدعى «:على أنه02الفقرة 03نصت المادة ذ، إفي الترقیة العقاریةبالمتعاملالمقصود 

عاملاً في تقة مالسابكل شخص طبیعي أو معنوي ممارسة النشاطات المذكورة في المادة

.»ریةالترقیة العقا

یشمل النشاط العقاري على «منه فنصت على أنه 01الفقرة 02وأما المادة 

بیـع ـلـسـاهـم في إنجـاز أو تـجـدید الأمـلاك العقاریـة المخصصـة لتتيال الـمـمجموعة الأع

عامل في الترقیة المت:نّ ورد في النصین فإ، وحسب ما»ـار أو تلبیة حاجات خاصةـیجأو الإ

تجدید أوتساهم في إنجازاتنشاطیمارس، يو معنو أيعیالعقاریة هو كل شخص طب

.ملاك العقاریة من أجل بیعها أو إیجارها أو تلبیة حاجة خاصةالأ

نجاز تساهم في الإغیر أنه ورد لهذا التعریف عدة انتقادات باعتبار أنه یقوم بأعمال 

حرفیة بأعمالا غیر مطلوب، حیث أنه توسعً یعتبر یة العقاریةأو التجدید متعاملاً في الترق

ى العمال اري، التقنیین الآخرین في البناء، وحتیصبح كلا من المقاول، المهندس المعمبنص 

.187سابق، ص جع مر سفیان ذبیح، -1
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هم متعاملین في الترقیة العقاریة، لأن حون كلبیصطاء الذین یقومون بتنفیذ أوامر المقاولسالب

في إنجاز أو تجدید الأملاك العقاریة المخصصة للبیع            كلا منهم یمارس أعمالاً تساهم

.أو الإیجار أو لبیع أو لحاجات خاصة

البسیط في البناء لا یمكن اعتبار العاملا،إذا ولا قانونیً منطقیً ستصاغما لا یوهو

ل عاملاً في الترقیة العقاریة ولا حتى المقاول، وحتى المهندس المعماري الذي في الأصمت

ولا یمكنه أن القانونبمهنة حرة وهو یخضع للقانون المدني لا یمكن أن یمثل لهذایمتاز 

.یكتب صفة التاجر

:)105-10(المرقي العقاري وفقا لمرسوم التنفیذي رقم -ج

البیع بالإیجار موال عمومیة في إطارأة بز یحدد شراء المساكن المنجهذا المرسوم 

.1الترقیة العقاریةرع تسمیة متعهد في وكیفیات ذلك أطلق علیه المش

:بنشاط الترقیة العقاریةالمتعلق 04-11رقملقانونوفقالعقاري قيالمر فتعری-

ا أعطاه تعریفً لذي جاء بتسمیة المرقي العقاري و ا واوهو القانون ساري المفعول حالیً 

ذا القانون كل شخص ا في مفهوم هعقاریً مرقیًار منه حیث جاء فیها أنه یعتب03في المادة 

تتطلب تعادة هیكلة أو تدعیم بنایایبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة أو إطبیعي أو معنوي 

.تأجیرهاقصد بیعها أوات، أو تهیئة وتأهیل الشبكأحد هذه التدخلات

المتعلق بالترقیة العقاریة 07-86رقمالقانونإلیها كل من فبعد التعریفات التي أشار 

04-11رقم، حرص كذلك قانوننشاط العقاريالمتعلق بال03-93رقمالتشریعيوالمرسوم 

.اصحیحً اعلى تعریفها تعریفً 

تي عرفت نشاط الترقیة ال04-11رقممن قانون03و14كما یظهر في المادة 

عتبر تلبیة الحاجات الخاصة ضمن نشاط الترقیة العقاریة، ومن یمارس العقاریة، أن المشرع أ

الموجه للاستعمال نكسشاط یدعى مرقي عقاري في حین هناك من یعتبر أن الهذا الن

.187سابق، ص سفیان ذبیح، مرجع -1
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ي العقاري قالخاص من قبل المرقي لا یدخل حتى الترقیة العقاریة، وبالتالي یفقد صفة المر 

ا بین المشتري ورجال یطً سالعقاري و ينه یفترض أن یكون المرقلغیاب عنصر الوسیط لأ

.1عملیة الترقیة العقاریةمنالمرجوةلعبرةالفن حتى تتحقق ا

:)الفقهي(تعریف المرقي العقاري -

Philippe، الأستاذقاري عدة تعریفات من قبل الفقهاء، وقد عرفهلقى المرقي الع

Malinvauds Jestazنجاز إالمرقي العقاري هو الوكیل الاقتصادي الذي یقوم ب:كما یلي

طلق علیهم الأشخاص الذین یأكثر منكي یكتب ملكیته واحد أوات، أو عدة بناءءبنا

.متلقي الملكیة

على أنه الشخص الذي یتولى مقابل أجر یسعرفه كذلك الأستاذ عبد الرزاق حسین و 

لعمل بمقتضى عقد التمویل لیه رب العملیة المعماریة التي یعهد بها إمتفق علیه تحقیق ا

برام كافة التصرفاتإ دارة و إ حویل و ه هذا التحقیق من تلبما یتطل ، وذلك بالقیام بكالعقاري

.القانونیة اللازمة

عقد التمویل ىفالمعامل في الترقیة العقاریة هو الذي یتعهد قبل رب العمل بمقتض

برام كافة التصرفات إ دارة و إ العقاري، وذلك بالقیام بكل ما یتطلبه هذا التحقیق من تمویل و 

ة ترقیالذي یتعهد قبل رب العمل عقد الوریة ه،فالمتعامل في الترقیة العقاالقانونیة اللازمة

آجر أو لحسابه الخاص بأن یقوم بتشیید المباني، إما بنفسه ، أو بدون عقد في مقابل العقاریة

ت الإداریة ءاجرامال المادیة والتصرفات القانونیة، الإعة الغیر، والقیام بجمیع الأأو بواسط

.إلى إنجاز البناءي من شأنها أن تؤدي المالیة التوالعملیات

.، مرجع سابق04-11قانون رقم -1
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الثانيالفرع 

)المتعامل العقاري العام(العام أشخاص القانون

ویتمثل المتعاملون في مجال الترقیة العقاریة العمومیة بصفة أساسیة في الجماعات 

المحلیة، دواوین الترقیة والتسییر العقاري، الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره، الوكالة 

.ییر والتنظیم العقار الحضريالولائیة للتس

)OPGI(دیوان الترقیة والتسییر العقاري :أولا

تعتبر هذه المؤسسة من أهم المؤسسات التي تسیر العقارات العامة وأیضا هي من 

أهم المتعاملین في الترقیة العقاریة العمومیة وهي ذات طابع صناعي وتجاري وهذا ما نصت 

تغیر دواوین الترقیة والتسییر العقاري ":147-91من المرسوم رقم02علیه المادة 

القائمة عند تاریخ سریان مفعول هذا المرسوم والمدرجة في القائمة الملحقة في طبیعتها 

القانونیة إلى مؤسسات عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري وتمارس الدواوین 

والاستقلال المالي وتخضع نشاطها في كامل التراب الوطني وتتمتع بالشخصیة القانونیة 

من حیث القید في )147-91(من مرسوم ذاته 02لقواعد القانون التجاري حسب المادة 

147-91وقد عدل المرسوم التنفیذي رقم ، "السجل التجاري وحریة الإثبات وشهر الإفلاس

.1في بعض من مواده03-93رقمبالمرسوم التشریعي

:الطبیعة القانونیة للدواوین-

النظر إلى الاختلاف الموجود بالقوانین التي تنظم نشاط هذه الدواوین ففي ظل الأمر ب

، حیث اعتبرها المشرع مؤسسة عمومیة ذات 1974-06-10المؤرخ في 63-74رقم 

طابع صناعي وتجاري لها شخصیة معنویة واستقلال مالي وتمارس نشاطها تحت وصایة 

.الوالي

-11، والملغى بالقانون رقم 03-93، الملغى بالمرسوم التشریعي رقم 147-91من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -1

.لنشاط العقاريا، المتضمن 04
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1976أكتوبر 23المؤرخ في93-76رقم وقد ألقي هذا الأمر بموجب أمر 

المتضمن شروط إحداث وتنظیم مكاتب الترقیة العقاریة والتسییر العقاري للولایة، حیث اعتبر 

.الدواوین مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي

رها مؤسسات عمومیة فنجده قد اعتب147-91وبالنظر إلى المرسوم التنفیذي رقم 

.وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري

وبصفة عامة تعتبر الدواوین أشخاصًا اعتباریة ذات طبیعة مختلطة بحیث تخضع 

في نشأتها للتنظیم وهذا الجانب یلحقها بالقانون العام، أما في علاقتها مع الغیر فتخضع 

ق خاصة بتسییر المحلات للقانون الخاص، ومنذ تأسیسها كانت صلاحیاتها الأساسیة تتعل

والطابع السكني، ثم أصبحت تقوم بصفة رئیسیة بإنجاز العقارات المخصصة للسكن 

والموجهة للإیجار وفي إطار السیاسة الاجتماعیة للدولة أصبحت مهامها تتمثل في ترقیة 

للفئات الأكثر حرمانًا وتكلف على سبیل بالنسبةسیما لمرفق العمومي في میدان السكن لاا

عن أي متعامل في الإشراف على المشاریع الإنابةبالترقیة العقاریة المبنیة وفي التبعیة

المستندة إلیها والترقیة غیر المبنیة وعملیات تأدیة الخدمات قصد ضمان ترمیم الأملاك 

.1العقاریة وإعادة اعتبار لها وصیانتها

نویة التي تكون على الملاحظ أن أعمال الترقیة العقاریة جاءت ضمن المهام الثا

سبیل التبعیة والمفروض أن تكون رئیسیة وإلا انحرفت عن الهدف الأساسي من إنشائها، فإذا 

دیوان إلىطغت أعمال التسییر والإدارة على نشاطات الترقیة العقاریة وجب تعدیل تسمیته 

في میدان التسییر العقاري ویتمثل نشاطها في إطار تجسید سیاسة ترقیة الخدمة العمومیة 

السكن خاصة الفئات الاجتماعیة أكثر حرمانا، حیث تتكفل على سبیل التبعیة بترقیة 

عن أي تعامل في الإشراف على المشاریع والعمل على ترمیم وصیانة والإنابةالبناءات 

.الأملاك العقاریة لإعادة الاعتبار لها

.192سابق، ص سفیان ذبیح، مرجع -1
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ي والتجاري والحرفي، السكنات والمحلات ذات الاستعمال المهنإیجاركما تنشط في 

العقاریة التي تسیرها، إضافة إلى مراقبة النظام للحظیرةإضافة إلى جرد العمارات المكونة 

القانوني لشاغلي الشقق والمحلات الكائنة بهذه العمارات وكذا ضمان تنفیذ الأعمال من 

.تنظیم وتنسیق ومتابعة ومراقبة إنجاز السكنات

ر العقاري مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع وتعد دواوین الترقیة والتسیی

5المؤرخ في270-05بالشخصیة القانونیة وبالاستقلال المالي، بعدها صدر مرسوم رقم 

، وقد 1الذي یغیر تنظیم دواوین الترقیة العقاریة وتسییرها في الولایة وعملها1985نوفمبر 

مؤسسات عمومیة ذات طابع اقتصادي اعتبر المشرع الدواوین الترقیة والتسییر العقاري 

.خصیة المعنویة والاستقلال الماليتتمتع بالش

147-91أما النص القانوني الساري المفعول حالیًا، فهو المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة الدواوین 1991ماي 12المؤرخ في

حدید كیفیة تنظیمها وعملها المعدل والمتهم بالمرسوم التنفیذي رقم الترقیة والتسییر العقاري وت

وتعتبر الترقیة والتسییر العقاري مؤسسات عمومیة 1992جانفي 02المؤرخ في39-08

من المرسوم التنفیذ رقم 01الفقرة 01وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري، حیث تنص المادة 

تسییر العقاري القائمة عند تاریخ سریان مفعول تغییر دواوین الترقیة وال":على91-147

هذا المرسوم والمدرجة في القائمة الملحقة في طبیعتها القانونیة إلى مؤسسات عمومیة 

تتمتع ":من نفس المرسوم على02وتنص المادة ،"وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري

وتعتبر السیدة .الماليدواوین الترقیة والتسییر العقاري بالشخصیة القانونیة والاستقلال

."في تعاملاتها مع الغیر وتخضع لقواعد القانون التجاري

رها في یسیترقیة العقاریة و تیغیر تنظیم دواوین ال،1985نوفمبر 05، مؤرخ في 270-85رقممرسوممن 02المادة -1

)ملغى(، 1985نوفمبر 6، صادرة بتاریخ 46ج عدد .ج.ر.جالولایة وعملها،
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وتمارس دواوین الترقیة والتسییر العقاري مهامها تحت وصایة الوزیر المكلف بالسكن 

المتضمن 01-88رقممن القانون44والمؤسسة العمومیة الاقتصادیة حسب نص المادة 

"عمومیة الاقتصادیةیه للمؤسسات الالقانون التوج یجب أن تتوفر على ثلاثة معاییر وهي :

إنتاج تجاري، تغییر سابق وجود دفتر شروط العمل، المؤسسة العمومیة الصناعیة 

والتجاریة في علاقتها مع الدولة تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة، أما في علاقاتها مع 

.1"الغیر تخضع إلى القانون التجاري

:ین الترقیة والتسییر العقاريمهام دواو -

المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین 1472-91حسب المرسوم التنفیذي رقم 

الأساسیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري وتحدید كیفیات تنظیمها وعملها، فإن دواوین 

:لیهاالترقیة والتسییر العقاري تقوم بترقیة وتسییر الأملاك العقاریة المسندة إ

:مهمة الترقیة-أ

فیما یتعلق بمهمة الترقیة فإن دواوین الترقیة والتسییر العقاري في إطار تجسید 

السیاسة الاجتماعیة للدولة، تتولى الخدمة العمومیة في میدان السكن لاسیما بالنسبة للفئات 

:الاجتماعیة الأكثر حرمانًا وتكلف على سبیل التبعیة بما یلي

ترقیة البناءات.

عن أي متعامل في الإشراف على المشاریع المسندة إلیهاالإنابة.

الترقیة العقاریة.

 عملیة تأدیة الخدمات قصد ضمان ترمیم الأملاك العقاریة وإعادة الإعتبار إلیها

.وصیانتها

.193سابق، ص سفیان ذبیح، مرجع -1

للقوانین الأساسیة ر الطبیعة القانونیةیتضمن تغی، ی1991ماي 12، مؤرخ في 147-91مرسوم التنفیذي رقم لا-2

ماي 29، صادرة بتاریخ 25ج عدد .ج.ر.لدواوین الترقیة والتسییر العقاري، وتحدید كیفیات تنظیمها وعملها، ج

.، معدل ومتمم1991
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كل عملیة تتوفى تحقیق مهامها.

:مهنة التسییر-ب

:مهمة التسییر مما یليتكلف دواوین الترقیة والتسییر العقاري في إطار 

تأجیر السكن والمحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري والحرفي أو التنازل عنها.

تحصیل مبالغ الإیجار والأعباء المرتبطة بالإیجار.

 المحافظة على العمارات وملحقاتها، قصد الإبقاء علیها باستمرار في حالة صالحة

.للسكن

1ضبطهاتسییرها و حضیرة العقاریة التي إعداد جرد للعمارات المكونة لل.

 ،ضمان تسییر جمیع الأملاك التي ألحقت بها أو التي تلحق بها، حسب شروط خاصة

.في إطار وحدود قواعد تسییر الممتلكات العقاریة

 تنظیم جمیع العملیات التي تستهدف الاستعمال الأمثل للمجمعات العقاریة التي تسیرها

.وتنسق لها

ت الأخرى التي تندرج في إطار التسییر العقاريكل العملیا.

)AADL(الوكالة الوطنیة لتحسین الكي وتطویره :اثانی

وتعتبر هذه الوكالة الوطنیة لتحسین الركن وتطویره أحد المتعاملین العمومین في 

:الترقیة العقاریة، لذلك سنتطرق إلى التعریف بهذه الوكالة ومهامها الأساسیة فیما یلي

:التعریف بالوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره-1

المؤرخ في 1482-91بموجب المرسوم رقم )AADC(تم استحداث الوكالة الوطنیة 

كمؤسسة وطنیة مكلفة بإنجاز عملیات السكن في إطار الترقیة العقاریة، 1991ماي 12

من المرسوم 05لمادة حیث تخضع في علاقاتها مع الغیر إلى أحكام القانون التجاري طبقا ل

.194، ص سفیان ذبیح، مرجع سابق-1

ج .ج.ر.، جوكالة وطنیة لتحسین السكن وتطویرهإحداثتضمن ، ی1991ماي 12مؤرخ في ، 148-91رقممرسوم-2

.، معدل ومتمم1991ماي 29، صادر في 25عدد 
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وكالة وطنیة السكن وتطور، حیث نصت المادة الأولى منه إحداثالمتضمن 91-148

تنشأ في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري وفقا للمشاریع ":على

.""الوكالة"وكالة لتحسین السكن وتطویره وتدعى في صلب النص .المعمول به

العام وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ومن وتقوم الوكالة بمهمة المرفق

نص المادة یتضح أن الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره هي مؤسسة عمومیة ذات 

یوجد مقر الوكالة في .طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي

.ایة الوزیر المكلف بالسكنمدینة الجزائر، وتمارس الوكالة مهامها تحت وص

وتعد الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره تاجرتا في علاقاتها مع الغیر، وتحدد 

اتفاقیة شروط التدخل وكیفیاته، وأجرة الوكالة فیما یخص الخدمات التي تقدمها لفائدة الدولة 

یة لتحسین السكن وقد بدأت الوكالة الوطن.والجماعات المحلیة كلما استدعت الضرورة ذلك

.1992وتطویره في العمل في شهر جویلیة من سنة 

:مهام الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره-2

وكالة وطنیة إحداثالمتضمن 148-91في المرسوم التنفیذي رقم 02تنص المادة 

.لتحسین السكن وتطویره

:یتمثل هدف وكالة على مجموع التراب الوطني فیما یأتي

العقارات وتطویرهاترویج.

 وتنشیطهاالآتیةتأخیر الأعمال.

القضاء على السكن الغیر الصحي.

 1وإصلاحهاتحدیث الأنسجة القدیمة.

مرجع سابق، 148-91رقمالمرسوم التنفیذيمن 02المادة -1
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الثالثالفرع 

مهنة المرقي العقاري وممارستهاابسكتشروط ا

لسكن في مجال الترقیة العقاریة، قام المشرع بوضع ا للمشاكل التي عرفها قطاع انظرً 

:ط لممارسة هذه المهنة ومن أهمهاعدة شرو 

:رصفة التاجساب تكإ-1

حیث نص المشرع على :الأولىفي الفترة 04-11من قانون رقم 04ت المادة نص

بالمبادرة ن والمسجلین في السجل التجاريیین المعتمدیرخص للمرقبین العقاری":ما یلي

.1"بالمشاریع العقاریة

عمال المتعلقة فى الطابع التجاري على الأأضهنا نرى أن المشرع الجزائري قد فمن

للشخص الطبیعي ، وهذا وقد اشترط المشرع الجزائري لمنح الاعتماد بالنسبةبالترقیة العقاریة

الذي 85-12وجب المرسوم التنفیذي رقم الأقل، وذلك بمسنة على 26أن یكون عمره 

الجدول الوطني ملأة ا كیفیذلممارسة مهنة المرقي العقاري وكالاعتماد ت منح ایحدد كیفی

ویكون هذا الشرط قد خرج على القواعد العامة ولعل الهدف من ذلك هو للمرقیین العقاریین، 

.عالیةةیز ي كبیر ومللمشاریع العقاریة التي تتطلب وعضمان التفسیر الحسن

:ین العقاریین والحصول على الاعتمادرقیسجل في الجدول الوطني المال-2

أن مكنلا ی":في الفقرة الثانیة على ما یلي04-11رقممن قانون04نصت المادة 

لاً في سجماعتماد و یدعي صفة المرقي أو یمارس هذا النشاط ما لم یكن حاصلاً على

."والكیفیة المحددة في هذا القانونللمرقیین العقاریین حسب الشروطيالجدول الوطن

بر ت، وقد اعلاعتماد لممارسة المهنةالعقاري أن یتحصل على افیجب على المرقي

سة مهنة مار بمثابة رخصة لمتمادعالإحمن04-11من قانون رقم 23المشرع في المادة 

جلاً في الجدول الوطني للمرقیین سالاعتماد أن یكون مح، حیث یتطلب مناريالمرقي العق

.187سابق، ص ع مرجسفیان ذبیح، -1
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المطلوبة للحصول بائیةالجو والإداریةجراءات الشكلیة العقاریین وذلك مع مراعاة القیام بالإ

.1على الاعتماد

:بالنسبة للشخص الطبیعي یتوجب

 سنة على الأقل25أن یكون عمره.

ةأن یكون من الجنسیة الجزائری.

ت حسن السلوكاأن یقدم ضمان.

 بإثبات الموارد الاعتماد، فیلتزم طالب ثبت وجود موارد مالیة كافیة لإنجاز المشاریعیأن

العقاریة قبل الانطلاق في إنجازه، وذلك وفقا أو مشاریعه هنجاز مشروعلإالمالیة الكافیة

ساب لاكتالموارد المالیة الكافیةار الوزاري المشترك المتعلق بإثبات لق بالقر للنموذج المع

.صفة المرقي العقاري

تبریر الكفاءة المهنیة المرتبطة بالنشاط المتوفرة لدیه.

المالیة والمسؤولیة المدنیة والمهنیة لنشاطاتاب عقد تأمین ضد العواقبسكتا.

حیازة شهادة علیا في مجال ویقصد بالكفاءة المهنیةبالنشاط،كفاءات مهنیة تربط إثبات

الهندسة المعماریة أو البناء أو القانون أو الاقتصاد أو المالیة أو التجارة أو أي مجال 

المتعلقة الشروطالطالبىندما لا یتوفسمح بالقیام بنشاط المرقي العقاري عیتقني آخر 

بصفة دائمة وفعلیة بمسیر تتوفر فیه ةستعانالافإنه یتعین علیه أن یثبتبالكفاءة المهنیة، 

.هذه الشروط

:بالسنیة للشخص المعنوي فیجبماأ

ن یكون خاضعا للقانون الجزائريأ.

 لعقاریةانجاز مشروعه أو مشاریعهلإثبت وجود موارد مالیة كافیة یأن.

.188ص سابق،ع مرجسفیان ذبیح، -1
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 أن یقدم المالك أو الملاك ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو

.041-11رقم 20في المادة أحد موانع الممارسة المنصوص علیها

كما یجب أن تتوفر في المسیر الشروط المتعلقة بحسن السلوك والكفاءة المهنیة 

ر لدى یجب أن توفهذه الشروط ة على دوزیاالخاصة بالشخص الطبیعي المذكورة أعلام 

تسمح بممارسة محلات ذا استعمال تجاري يلممارسة مهنة المرقي العقار دعتمالإب اطال

المرسوم من07قة ومعقولة للمهنة وتكون مجهزة بوسائل الاتصال وهذا ما أحدث المادة لائ

.2السالف الذكر84-12التنفیذي رقم 

ینالعقاریین الممارسللمرقیینهذا القانون أنه یمكن من 28ت أیضا المادة وجاء

النشاط منخمس سنوات یثبتوننشاطهم عند نشر هذا المرسوم في الجریدة الرسمیة، والذین 

.طلب الحصول على الاعتماد بصفة مرقي عقاري،مع إنجازهم الفعلي للمشاریع العقاریة

نشاطهم أنه بالنسبة للذین یمارسون84-12من المرسوم التنفیذي رقم 28وأضافت المادة 

لاعتماد شریطة إثبات استعانتهم بصفة دائمة فإنهم یمكن أن یطلبوا االشروطولا تتوفر فیه

.المرسومهذامن06مسیر تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها في المادة بفعلیة و 

وا نشاط عرضوا للعقوبات المحددة في القانون أن یمارسشخاص الذین تلا یمكن للأ

:التالیةحدى المخالفات إرقیة العقاریة وذلك بسبب تال

.أو البنكیة، أو التجاریة تعمال المزور في المحررات الخاصةالتزویر واس-

.الأموال أو القیم أو التوقیعاتبتزاز مانة والتفلیس، واخیانة الأو الرقة -

.النصب وإصدار شیك بدون رصید-

.والفشي الضریبيشهادة الزور، والیمین الكاذبة،-

.مرجع سابق، 04-11رقمقانونمن 20دة الما-1

، یحدد كیفیات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي 2012فبرایر 20، مؤرخ في 84-12المرسوم التنفیذي رقم-2

، 2012فبرایر 26، صادر بتاریخ 11ج عدد .ج.ر.العقاري وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین،ج

15، صادر بتاریخ 55ج عدد .ج.ر.، ج2019سبتمبر 8، مؤرخ في 243-19رقم يمرسوم التنفیذالمعدل والمتمم بال

.2029سبتمبر 
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.شریعیة المتعلقة بالشركات التجاریة تالجنح المنصوص علیها موجب الأحكام ال-

كما یمنع من ممارسة هذا النشاط الأعضاء المشطوبین تأدیبًا وبصفة نهائیة بسبب -

.بنزاهة المهن المشكلة في نقاباتالإخلال

لأي سبب من الأسباب، كما لا لا یجوز للمرقي العقاري التنازل عن اعتماده أو تحویله -

یجوز له إدخال أي تعدیل في الشكل أو تسمیة أو عنوان الشركة أثناء ممارسة نشاطه،                    

.أو تغییر المسیر، بدون ترخیص مسبق

:أن یكون للمرقي العقاري من المحترفین وأن تكون له القدرات المالیة-2

حدد القواعد التي تنظم نشاط الرقیة العقاریة الذي ی04-11رقملقد أضاف قانون

شرط مهم جدًا والمتمثل في ضرورة أن یكون المرقي العقاري من المحترفین، فنصت المادة 

"من هذا القانون12 یجب أن یبادر بالمشاریع العقاریة المعدة للبیع أو الاتجار، :

.1"محترفین یملكون المهارات في هذا المجال والقدرات الكافیة

ویؤدي هذا الشرط إلى استبعاد الأشخاص الذین لیس لهم المؤهلات في مجال 

والأشخاص الذین لیس لدیهم قدرات مالیة للقیام بالقیان بالمشاریع العقاریة المشاریع العقاریة 

.2ت التجربة أهمیة وضع هذا الرّبطولهذا أكد،وبالتالي إنهائها في الآجال المحددة في العقد

في امهمً طرة على الجانب التي في مجال الترقیة العقاریة عاملاً لسییعد عامل ا

ا في ادً بحیث لا یعرف المشرع العقاري كس.نتجات المرقي العقاري من البدایةسویق مت

كما یعتبر اشتراط الموارد المالیة .السوق أمام الطلب المتزاید للسكن في سوق العقار

المرقي اللجوء یجنب.صدر تمویل للمشاریع العقاریةللخوض في مشاریع الترقیة العقاریة م

ن القانون یمنع على المعرفي العقاري البیع على أخصوصا و .إلى الاقتراض من البنوك

.مرجع سابق، 04-11من قانون رقم 20المادة -1

مرجع سابق، 84-12من المرسوم التنفیذي رقم 26المادة -2
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یتلقاها من قبل المكتتبین تي التصامیم استعمال قروض مخصصة للبناء، باعتبار الأقساط ال

.مصدر تمویل أساسي له

2011بل سنة الممارسین نشاطاتهم قینالعقاریینی، یمكن للمرقوفي كل الأحوال

شهرًا 18مدته لكن یجب علیهم المطابقة لأحكام هذا القانون في أجل نشاطاتهم مواصلة 

من قانون رقم 79هذا ما أكدته المادة و .ابتداءا من نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة

11-041.

:شرط التأمین-3

الة في حع جزاءاتممارسین لهذه المهنة وقد وضع المشر یعتبر هذا الشرط أساسي لل

إلى كیفیة تنظیم المقنن للتأمینات في ومن هنا نتطرق،ینمخالفة هذا الشرط من قبل المرقی

:2المرقي لهذا الشرطإخلالفي حال الترقیة العقاریة والجزاءات المترتبة

:صندوق الضمان والكفالة المتبادلةالانتساب ل-

الحرفیین أوجبت على كلحین 04-11رقممن قانون55علیه المادة وقد نصت 

الصندوق اتسبو نالعقاریین أن یینالمسجلین في الجدول الوطني للمرقیالعقاریین المعتمدین و 

نشأ بموجب المرسوم التشریعي رقم الترقیة العقاریة المالضمان والكفالة المتبادلة في نشاط 

الذي1993، والمتضمن قانون المالیة لسنة 1993ة ینایر سن19المؤرخ في93-03

".صندوق الضمان"یدعى في طلب النص 

حیث توكل إلیه مهمة السهر على وضع هذه القوانین وهذا ما ذكر في نص الفترة 

توكل لصندوق الضمان مهمة السهر على وضع ":04-11رقمقانون55من المادة 02

."ا المرقیون العقاریون عند الاكتتابالضمانات والتأمینات التي یلتزم به

مرجع سابق، 04-11من قانون رقم 79ةالماد-1

.190سابق، ص سفیان ذبیح، مرجع -2
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ویتوجب على المرقي العقاري تسدید اشتراكاته والدفعات الإجباریة الأخرى المنصوص 

.علیها في النظام الداخلي لصندوق الضمان

فقد أوجبت على ":04-11رقممن قانون49نص المادة مقتضىوبالنظر إلى 

ویتعین علیه یة في المجال العقاري لفائدة زبائنه، نالعقاري أن یلتزم بمسؤولیته المدي رقالم

الضمانات لالأخرین بكوشركاتهوالمقاولین اتبهذه الصفة مطالبة مكاتب الدراس

.1"والون على البنایةمتیستفید منها المالكون الالمطلوبة والنيوالتأمینات القانونیة

:الجزاء المترتب جراء عدم التأمین

یعاقب كل مرقي عقاري غیر ":علىةراحص04-11رقمنونمن قا74المادة نصت 

من هذا القانون 55حكام المادة المنصوص علیها في أانات مكتتب في التأمینات والضم

.2"وغرامة مالیة من مائتي ألف دینار)02(إلى سنتین)02(بالحبس من شهرین 

.، مرجع سابق04-11رقم قانونمن 74، 55، 49المواد-1

.190سابق، ص سفیان ذبیح، مرجع -2
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الفصل الثاني

نشاط لیة تمویل المتدخلة في عموالهیئاتالعقاري آلیات تمویل 

الترقیة العقاریة

في التمویل بمختلف بالاستثماري سكنسیاسة الدولة في قطاع الإنتاج التجلبلقد 

مالیة موجهة لفئة من المستفیدین المتوفرة فیهم الشروط المطلوبة، اتعانإأشكاله ما 

وهذا عيامتجلاي واالاقتصادىیجابي على المستو إأثرلاستثمار في مجال الترقیة العقاریة لو 

وهذا ما یتجلى في ،كثرأثر فكهذا القطاع ألمستمر للدولة الجزائریة للنهوض براجع للسعي ا

یثح،لهادفة إلى إنعاش السوق العقاریةوالتشریعیة ااتصدارها مختلف التنظیموإ تنظیمها

اري، وبصدورلقطاع العقلكانت الممول الوحید هينجد أن الدولة ىمضامبالنظر إلى 

ظر أنه خلق توازن ملحوظ بین تن:المتعلق بالنشاط العقاري03-13رقمالمرسوم التشریعي

.اا والعرض الذي كان ناقصً دً الطلب الذي كان متزای

مویل للترقیة العقاریة في العروض العقاریة التي تمنحها البنوك التّ ات لیآفتتمثل 

عر شرقیة العقاریة، والتي أحاطها المتالأو المتعاملین في والمؤسسات المالیة سواء للأفراد

ه من خاصیة لأنّ ا ال السكن ونظرً مجروض العقاریة في قوض مجال الخبضمانات لتشجیع 

ي ظهرت في تمویل تالاتیمن الآلدعم الدولة یمثل آلیة ه طویل المدى وأنّ یجابیة أنّ إ

وأنه ضو المنخفألمحدودذوي الدخل ائاتحیث أنه یدعم الف،الاستثمار في الترقیة العقاریة

بشكل ملحوظ في القروض یتم التفصیل فیهاالآلیاتبالأصحكل من هذه المعاملات أو 

دعم الدولة للاستثمار)المبحث الأوّل(العقاریة كآلیة للاستثمار في نشاط الترقیة العقاریة 

).المبحث الثاني(
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المبحث الأول

العقاري آلیات تمویل

توسط أو المحدود على الدخل المإلى مساعدة الأسر ذاتریة تهدف القروض العقا

ا تتعامل مع المتعاملین العقاریین فهي تعتبر كذلك مهمة من جانب أنها أیضً ملكیة سكنیة، 

الخواص من خلال تقدیم قروض عقاریة تعمل بصفة عامة على زیادة العرض والطلب على 

.سكنمن أزمة ال، وكل ذلك یصب في إطار محاولة التقلیص لسكناتا

مالیة أعدت ساتبنوك ومؤسمنویتم منح القروض العقاریة من طرف هیئات معینة 

طرف نصفت شروط حددت مان السیر الحسن لهذه التعاملات و لهذا النشاط، ولضم

القانون على كل المتعاملین والراغبین في الحصول على قروض عقاریة من طرف الهیئات 

ضة في حالة عجز الزبون عن ر ض للمؤسسة المقن سداد القرو م، وكما تضالمالیة الممولة

الهیئات و )المطلب الأول(لى المؤسسات المالیة المتدخلة في تسدیده، وعلیه وسوف نتطرق إ

.)المطلب ثاني(المالیة العامة 

المطلب الأول

ماهیة القروض العقاریة

ترقیة العقاریة نشاط المة لتمویل الاستثمار في روض العقاریة كآلیة مهلقد صنفت الع

ا لتستفید من القروض بشروط أحق كافیً م یعد اعتبار المؤسسة العمومیة سببًاوأنه لخاصة، 

الشروط التمیزیة من تلك المطبقة على المؤسسات الخاصة، فقد ألغي قانون النقد والقرض

اعدقو فقد أصبح منح القروض یخضع إلىطاع الخاص القروض بین القطاع العام والقلمنح

والمؤسسات البنوك، الشيء الذي من شأنه أن یدفع 1التجارة ومعاییر المردودیة والربحیة

.199، ص 2011النظام القانوني للترقیة العقاریة، دراسة تحلیلیة، دار الهدى، الجزائر، بوستة إیمان، -1
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ات البیروقراطیة جراءلإته استعمال الموارد المتاحة بتجنب انلى تكییف مناهجها وعقلإالمالیة 

.مشاریعهمیة الزبائن وأداءءات على التقسیم الخاص بوضعجراوتحسین فعالیة إ

ها رقیة العقاریة فإنّ ثمار في التستوض العقاریة آلیة مهمة لتمویل الاالقر أنّ عتبار فبا

تتحد مراحلها وشروطها سواء بین الخاص أو القطاع العام، فیمكن أن یكون القرض العقاري 

لى ما هو ا إوأیضً ،موجه للأفراد أو یمكن أن یكون موجه للمتعاملین في الترقیة العقاریة

كن شخصي أو ما هو موجه لى بناء سي، فیمكن أن یكون موجه إار موجه له القرض العق

.في ظل الترقیة العقاریةلبناء مساكن

الطبیعة ، )الفرع الأول(مفهوم القرض العقاري:فیما یلي هوفما سوف تتعرف علیه

موجهة لتمویل الترقیة القروض العقاریة الأنواع)الفرع الثاني(القانونیة للقرض العقاري

)الفرع الثالث(شروطها ریة و العقا

لأولالفرع ا

يالعقار القرضمفهوم 

هو القرضبمفهوم القرض العقاري یتوجب علینا التعرف على ماالإحاطةلمحاولة 

.1نهتم بدراستهعكموضو لى ماهو القرض العقاريا ثم إأساسً 

I-القرضفتعری:

هيرض قلذي اسمه الالعقد الذي یستلم فیه أحد الأطراف ا«على أنه القرضعرف

ویتوجب علیه أن یعیده إلى صاحبه یستعملهیئا یحق له أن شالمفترضمن الآخر الطرف 

رادة الطرفین أو بإوإرادةا زمنیة تكون محددة سواء كانت برضفهذا فقط یكون لمدة،الحقیقي

.)الإذعانعقد (طرف واحد 

من 01الفترة 69مادة أما ما یخص التعریف الذي سنه المشرع الجزائري في نص ال

كل كل عملیة قرض في مفهوم هذا الأمر،یش":المتعلق بالنقد والقرض11-03مر رقم الأ

.200سابق، ص إیمان، مرجع بوستة -1
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تصرف شخص آخر ع بموجبه شخص ما أو بعد بوضع أموال تحتصنعمل لقاء عرض ی

حتیاطي أو الكفالة أو لابالتوقیع كالضمان اامً زالتخر اِ الأأو یأخذ بموجبه لصالح الشخص 

."نالضما

بنقل )مؤسسة القرض(لتزم بمقتضاه المقرض العقاري یعرف على أنه عقد یفالقرض

عملیة ذات طابع إنجازلیستعمله أو لیستهلكه في تمویل لى المقترضملكیة مبلغ من النقود إ

یدفع مبلغ القرض و رض بتسدیدالقرض بتقدیم الضمانات اللازمة للمقعقاري مقابل أن یلتزم 

ویطلق علیها كذلك تسمیة .ة في العقدال وبالكیفیات المحددعلیها في الآجالفوائد المتفق

من طرف المقترض لصالح سابهكتاجع للعلاقة الوثیقة بینهما یتم اروض الرهنیة وهذا ر الق

عسار أو الدین في حالة العجز المالي أو إلسدادقرضة ضمانا البنك أو المؤسسة المالیة الم

الدولة الجزائریة القروضي، ویمكن القول أنه ف1ضاء مدة القر فلاس المقترض عند انتهإ

.النشاط العقاريلتمویل الترقیة العقاریة و هي القروض الوحیدة التي تستعمل العقاریة

الفرع الثاني

لطبیعة القانونیة للقرض العقاريا

ء أو شراء ن كان بدافع بناإ فراد و الأما بین متحدید الطبیعة القانونیة للقرض المبر نّ إ

رض استهلاكي یخضع لأحكام القانون المدني، لكن قفهو ،شكالأي أعقار لا یطرح 

التساؤلات المطروحة حول الطبیعة القانونیة للقرض حینما یكون أحد أطرافه شخص معنوي 

مؤسسة القرض ویكون الطرف الآخر فیه شخص معنوي أو شخص طبیعي من القطاعك

ینبغي تحدید الوصف القانوني لعقد القرض العقاري ، وعلیهریةالخاص یرید اقتناء ملكیة عقا

).ثانیا(للمقترضوبالنسبة)أولا(رضقة للمنسبوتحدید طبیعیة بال

.210ص سابق،إیمان، مرجع بوستة-1
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للمقرضبالنسبة:أولا

ا بطبیعته ولكنه یكتب الصفة التجاریة إذا قام به بنك القرض لیس عملاً تجاریً نّ إ

یعتبر القرض ساطة في التداول والمضاربة، و ي تقوم على الو بوصفه من عملیك البنوك الت

، ویكتب القرض الصفة التجاریةا برهن عقاريلو كان مضمونً النسبة للبنوك ا بتجاریً عملاً 

.ا إذا قام به شخص بهدف الربحأیضً 

ضبما فیها القرو فتعتبر جمیع العملیات التي تجریها البنوك والمؤسسات المالیة

.1ضك أو مؤسسة القر نبا بالنسبة للابها بهذه الصفة دائمً سي اكتالعقاریة تجاریة ولا خلاف ف

نسبة للمقترضبال:ثانیا

ض العقاري المبرم بین مؤسسة القرض عد هناك شك في التشریعات أن القر لم ی

حكام القانون یخضع لأة للمقرضسبنهي قروض استهلاكیة بال)طبیعي أو معنوي(لأفراد او 

القانون من456فالنظر إلى المادة .اصة بحمایة المستهلكالخلقواعد لجهة و منالمدني 

القرض ساتأدمجت القروض الممنوحة للأفراد من طرف مؤس":المدني الجزائري نجد أنها

روض الاستهلاكیة الأمر الذي یفهم منه اتجاه نیة المشرع قضمن القسم الخاص بعقود ال

."التقنین المدنيحكاملأض مصرفیة هذه القروض التي ولو كانت قرو إخضاعإلى 

، فالأمر یتعلق فقط أن یكون عقد مدني تجاري أو مختلطأنه یمكن لكل عقد ونستنتج

.أو العرض الذي یسعون وراء التعاقدبصفة المتعاقدین وبالهدف

لمؤسسة المقرضة نسبة لعقد القرض العقاري هو من العقود المختلطة هو تجاري بالف

نسبة للمقترض اتجاه مؤسسة بكافة الطرق بالالإثبات حر أيعلیهني بالنسبة للفرد، و ومد

.2مؤسسة المالیة المقرضةللبالكتابة بالنسبة أيد قیبات مالقرض وإث

، ص 2015العدد الثالث، جوان ،2المجلد، مجلة دراسات في الوظیفة العامة، "مفهوم القرض العقاري"بن دین فاطمة، -1

108

.108المرجع نفسه، ص -2
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الفرع الثالث

خصائص القرض العقاري

"الجزائري يمن القانون المدن450هي عقود رضائیة حیث نصت المادة  أن عقود :

یجاب والقبول تنتقل ملكیة مبلغ إي قفتلاض،ترض والمقر المقإرادتيطابقندرضائیة بمجر 

.1"قصىشهرا كحد أ24تتجاوز من المقرض إلى المقترض، فهي قروض قصیرة المدى لا 

تطبیق جبیعتبر القرض العقاري من القروض النقدیة وهي فئة في العقود ستو 

العقود التي ض العقاري من عتبر القر یالقوانین خاصة تلك المتعلقة بأسعار الفوائد المختلفة، و 

يممكن یحددها المرق100و50ویل مشاریع متوسطة الحجم تصحبه فائدة قروض لتم

نعبر مرحلتیالطابع العقاري عن طریق القرض العقاريتذااتویتم تحویل عملی.مسبقًا

تبادر بالبحث عن إصدار قروض عقاریة، ثممرحلة الأولى بالالقرض في ساتفتقوم مؤس

یجاد السیولة اللازمة لمنح قروض جدیدة للازمة لتعویض القروض الممنوحة وإ د االموا

مة في تطویر القروض غرض منها المساهنشاء مؤسسة مالیة الإولهذا تم .ین آخرینلمقترض

.يعادة التمویل الرهنح هذه القروض هي شركة إر شروط وظروف منیالعقاریة وتسی

كن ترتفع یوم بعد یوم سیل العملیة المرتبطة بالروض العقاریة من أجل تمو قلبات الفط

مكانیة التوفیق بین الموارد المالیة للبنوك إا لعدم یتها نظرً برض تلسات القولا تستطیع كل مؤس

.ها قصیرة الأجل وطول أجل القروض العقاریةالتجاریة لأنّ 

مة مساهم تعتبر شركة1997هني في نوفمبر عادة التمویل الر إنشاء شركة إلهذا تمّ 

یكلة إعادة هالعامة من أجل تتبنتها السلطامحدودة بشعار بنك في خدمة البنوك، حیث 

رض تمكین البنوك التجاریة الخاصة غي خاصة بنكسمویل التالنظام المالي عامة ونظام ال

والعامة بتقدیم قروض طویلة الأجل للمتعاملین في مجال الترقیة العقاریة عن طریق منحها 

بالتالي في ،مةلسكن والمساهات الكفیلة بتشجیعها على التدخل في مجال تمویل اكل الضمان

.450القانون المدني، المادة -1
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العمل على تطویر وتحسین سوق رأس المال في :ومن مهامها.لسكنالقضاء على أزمة ا

الأموال طویلة المدى التي الجزائر عن طریق تقدیم أداة استثماریة جدیدة من شأنها جذب 

.1ض من البنوك للمواطنتمویل القرو ادةتستعمل في إع

التجاریة لبنوككن خلال تمكین استمویل القالعمل على تطویر وتحسین سو 

قاریة وبالمقابل المرخصة والمؤسسة المالیة الأخرى من زیارة مشاركتها في منح القروض الع

م مصالح الفرد المقترض ومؤسسة التمویل عدة مزایا تخدإعادة ، أي یقدم عمل الشركة

.القرض

فرع الرابعال

الترقیة العقاریة وشروطهانواع القروض العقاریة الموجهة لتمویلأ

هناك ما یعرف بالقروض ن،فب اختلاف المستفیدیستختلف القروض العقاریة على ح

عنوقروض عقاریة ممنوحة للمتعاملین في الترقیة العقاریة)أولا(دالعقاریة الممنوحة للأفرا

)ثانیا(متعاملین العقاریینشروط منح القروض العقاریة لل

العقاریةة للمتعاملین في الترقیةالقروض العقاریة الموجه:أولا

على خلاف تحویل الترقیة العقاریة من خلال منح قروض عقاریة للأفراد من أجل 

على التصامیم الذي استحدثت بموجب كیة مسكن في إطار البیع بناءً الحصول على مل

ةن منح قروض عقاری، فإعلق بالنشاط العقاريتالم03-93المرسوم التشریعي رقم 

ا مع الوضعیة الحالیة تبعً هتكییف، غیر أنه تمّ ملین في الترقیة العقاریة لیس جدیدًاللمتعا

التجربة التي عاشتها البنوك في مجال ضوءعلى 03-93رقمالتشریعيلأحكام المرسوم

في نه الجدیدة موجه لتمویل المتعاملیروض في صیغتقهذا النوع من ال، و التمویل العقاري

.اكنات للبیع مرتفعً سة العقاریة بهدف جعل عرض الترقیال

.216ابق، ص سیمان، مرجع بوستة إ-1
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، حیث نصت المادة ات عقاریةتعاونیحما یعرف عن القروض العقاریة أنها تمنو 

إن التعاونیة العقاریة ":نظیم التعاون العقاري علىالمتضمن ت92-76من الأمر رقم 02

، هدفها الأساسي هو المساعدة على ت رأسمال متغیرة وذاینهي شركة أشخاص مد

.1"كن العائليسالحصول على ملكیة ال

نیشروط منح القروض العقاریة للمتعاملین العقاری:ثانیا

:یلياترط مشی

تعامل أن یكون المالإنجازثبات المتعامل العقاري ملكیته لقطعة الأرض محل إیتمأن

.حائز على رخصة بناء

قدم دراسة تقنیة ومالیة كافیة عن المشروع ومتطلباتهأن ی.

 على تغطیة جزء من تكالیف المشروع بت المتعامل في الترقیة العقاریة قدراته المالیةیثأن

بدون تخصیص لم یخصص بعد كل مسكن )المشروع(راد إنجازه ، فإن كانت العملیة مال

نجازها، في هذه الحالة إكنات المراد السمنالمستفید معین قبل تحدید قائمة المستفیدین 

كحد %40طيغیجب على المتعامل في الترقیة العقاریة أن یقدم مساهمة شخصیة ت

نجاز وفي هذه الحالة یقدم الإبما فیها القطعة الأرضیة محل أدنى من تكالیف المشروع، 

.2المشروعنجازالمتبقیة لإ%60له قرض یغطي 

 ٕن المساهمة ن لمستفید معین فإمسكأي خصص كلا ذا ما كان المشروع مخصصً وا

بما فیها الأرض .من التكالیف%20ـ الشخصیة للمتعامل في الترقیة العقاریة تقدر ب

وفي هذه الحالة یتوجب علیه إحضار قائمة بأسماء .نجاز والدراسات الأولیةمحل الإ

التصامیم مع السكنات بناء على عقود بیع علىمنقل الأعلى %50المستفیدین من 

.216سابق، ص بوستة إیمان، مرجع -1

.217ص المرجع نفسه،-2
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هذه الحالة تكمل القیمة المتبقیة بقرض في، و سكنعلى كل م%20ـ تسبیحات تقدر ب

.1من قیمة المشروع%70لیعطي عقاري قد یصل

لا الیة في تمویل الترقیة العقاریة إنه بالرغم وجود البنوك والمؤسسة المأا نستنج خیرً أو 

إلى وهذا راجع .الترقیة العقاریةجال بطئ تطورها خاصة في هذا المأن تظهر عدة عوامل ت

منالأعباء مویل الكافي نتیجة تعقید الإجراءات، فالنصوص تخففیات التلمصعوبة ع

یتوجب على لذاخرى، مما یجعل الضغط یزید على المستفیدین و أجهة وتحمل بأعباء 

لات اللازمة من توفیر له التسهیر لدعمه و ع اعتبار المتعامل في الترقیة العقاریة مستمشر الم

.أجل ضمان السیر الحسن لهذا المجال وفتح وتشجیع الاستثمار في مجال الترقیة العقاریة

المطلب الثاني

ضمانات القروض العقاریة

نفیذعلى ت":المتعلق بالنقد والقرض11-03مر رقم من الأ21نصت المادة 

رصدة المسجلة في یون والأ ملاك والدسات المذكورة من اجتیاز على جمیع الأالمؤس

لدفع كل مبلغ یترتب كأصل دین أو فوائد أو مصاریف كل الدیون الحساب ضمانًا

المبیعة لها كضمانة، ولإبقاء السندات ات المالیة أو المخصصة سالمستحقة للبنوك والمؤس

أو هرتكفل أو تظلكفالة أوي تعهد تجاهلها حیازي وكذا ضمان أهنأو المسلمة لها كر 

والخزینة صنادیق التأمین اءات الأجر یاز تما بعد افورً زمتیالاهذا اضمان یرتب 

.2"الاجتماعي

ولیس عمومًاوبالنظر إلى محتوى هذا النص نجد أنه یتناول عن النشاط الاقتصادي

یع البنوك فنجده یقوم بتشجلا أنه وبالنظر إلى رغبة المشرع إ.فقط على النشاط العقاري

حیث أن البنوك عند منح ،لى القروض العقاریةإاللجوء المالیة من أجل سات والمؤس

.217سابق، ص بوستة إیمان، مرجع -1

.218المرجع نفسه، ص -2
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وهذا سینعكس .تكون قد تحصلت على ضمانات من المدینالقوة القانونیةالقروض تحت

فالتأمین العیني .على تدخل البنوك والمؤسسات المالیة لتمویل مشاریع الترقیة العقاریةإیجابًا

، فالتأمین العیني یعتبر تخصیص مال أو والتأمین الشخصي هما بمثابة ضمانات قانونیة

أكثر من أموال المدین لضمان دین الدائن، وذلك بتقریر حق عیني على هذا المال أو هذه 

الأموال و بذلك تكون له الأفضلیة عن غیره في استیفاء حقه من المقابل النقدي لهذا المال 

أو هذه الأموال في أي ید أو هذه الأموال، إضافة إلى ذلك یكون للدائن حق تتبع المال

.غیره من الدائنینلیمارس حقه في التقدم على

لأخر بالوفاء وما یخص التأمینات الشخصیة فتكون یتعهد شخص غیر المدین

.بالالتزام بشروط خاصة

والتأمینات العینیة هي الرهن الرسمي والرهن الحیازي حق التخصیص وحقوق 

تتمثل في الكفالة وكل التأمینات المذكورة تستعملها البنوك الامتیاز، أما التأمینات الشّخصیة 

.1والمؤسسات المالیة

فبالنظر إلى نشاط الترقیة العقاریة یتوجب علینا التطرق إلى الضمانات التي تنتهجها 

، )تأمین عیني(البنوك كضمان لمنح القروض العقاریة، وهي الرهن الرسمي كضمان حقیقي 

.)شخصيمینتأ(والكفالة كضمان شخصي 

والتأمین )الفرع الثاني(الكفالة، )الفرع الأول(الرهن الرسميلىإفمن هنا نتطرق 

.)الفرع الثالث(

الفرع الأول

ات الشخصیةالضمان

الشخصیة على التعهد الذي یقوم به الأشخاص والذي بموجبه اتترتكز الضمان

فإنّ في تاریخ استحقاقه، وعلیه یه ون تسدید الدین في حالة عدم قدرة المدین على تسدیدیدعی

.220سابق، ص بوستة إیمان، مرجع -1
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هذه التأمینات ونأخذثالث یقوم بدور الضماني هذا الضمان یقوم على وجود شخص

:الشخصیة الصور التالیة

الكفالة:أولا

ماالكفالة عند":من القانون المدني الجزائري بقولها644عقد الكفالة عرفته المادة 

یفي به د للدائن بأن یفي بهذا الالتزام إذا لم یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ التزام بإذن تعه

من هذه المادة یتّضح أن تتم الكفالة دون علمه مع أنها لا تتصور بغیر وجود ،"المدین

الالتزام الذي یقع على عاتق هذا المدین، وقد نظمت أحكامها في الباب الحادي عشر من 

عروض العقاریة، إلا أنها لیست القانون المدني، فهي تعد من الضمانات الشخصیة لضمان ال

إجباریة في عقد القرض العقاري مع أنها تقدم مزایا عدیدة كالسرعة والبساطة في إجراءات 

.إبرامها وقلة التكالیف المترتبة عنها

ا بالكتابة ھمقارنة مع تلك التي یتطلبها ویرتبها الرهن الرسمي والتأمین، إذ یتم إثبات

من القانون المدني الجزائري، ویلجأ 654ة حسب مفهوم المادة دون اشتراط الكتابة الرسمی

إلى الكفالة في عقد الفرض العقاري إذا كانت الضمانات الأخرى غیر كافیة أو إذا رغب 

المفترض في حمایة الضمانات غیر كافیة، أو إذا رغب المفترض في حمایة نفسه من 

مبلغ أوالقرض، وبالتالي زیادة قیمة مخاطر التوقف عن الدفع أو لزیادة قیمة الضمان في

.القرض ذاته

التأمین:ثانیا

التأمین عقد ":من قانون المدني الجزائري كما یلي619عقد التأمین عرفته المادة 

المستفید الذي یشترط التأمین إلىأویلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له 

آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق ضعو لصالحه مبلغًا من المال أو إیراد أو أي 

الخطر المبین بالعقد وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالیة أخر یؤدیها المؤمن له 



عملیة تمویلفيآلیات تمویل العقاري والهیئات المتدخلةالفصل الثاني    نشاط الترقیة العقاریة                                                        

- 57 -

التأمین هو الحصول على الأمان في مواجهة خطر معین لتفادي نتائجه الضارة .1»للمؤمن

معینة من أو على الأقل حصرها في أضیق نطاق ممكن لأنّ توزیع النتائج الصنارة لحادثة

، عكس لو تحملها شخص واحد أو جهة واحدة، وهذا ما یحقق التأمین وتشترط البنوك بئهاع

القرض العقاري الممنوع نوعین من یغطيوالمؤسسات المالیة المانحة للقروض العقاریة أن 

.تأمین على حیاة المقترض وتأمین على المال المرهون:التأمینات وهي

الفرع الثاني

العینیــةالضمانات

تقوم هذه التأمینات على تخصیص مال معین من أموال المدین لضمان المدین 

.تصرف مدینه في هذالضمان الوفاء بالالتزام، تحقق حمایة الدائن من خطر

وضمان تحصیلها ویلجأ لهذا النوع من الضمانات لاستیفاء المؤسسات المالیة لدیونها

في الترقیة العقاریة، وتتمثّل أساسًا في رهن العقارات من المستفیدین والمرقیین العقاریین

والبیانات محل التمویل، للحصول على هذا العقار المرهون كضمان لها یتم سواء برهنه 

رسمیًا أو حیازیًا

الرهن الرسمي:أولا

الرهن الرسمي عقد یكتب به الدائن :في القانون المدني كما یلي882ذكرت المادة 

لى العقار لوفاء دینه یكون له بمقتضاه أن یقدم على الدائنین التالین له في حقًا عینیًا ع

فهو یعتبر من أهم الضمانات في .كانوید أيالمرتبة في استیفاء حقه ثمن العقار في 

بموجب عقد رسمي بین الدائن المرتهن وهو البنك أو المؤسسات القرض نشا نجاح عملیة 

.2ردًا كان أو مقاولةالمالیة والمدین وهو المقترض ف

.220سابق، ص بوستة إیمان، مرجع -1

.من القانون المدني882المادة -2
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:شروط الرهن الرسمي-1

مجال الترقیة العقاریة وتمویل السكن یشترط في الرهن الرسمي الذي یتم إبرامه 

كضمان للقرض العقاري إلى جانب الشروط العامة في العقود شروطًا خاصة تتمثل في أن 

لرسمي الضامن یكون الرهن من الدرجة الأولى، فلا تقبل هیئة القرض أن یؤسس الرهن ا

لأن ذلك یقلل من فرصتها في استیفاء كامل الدین في حالة .للمدین على عقار مرهون سابقًا

من كون العقار غیر مرهون من قبل المقرضة عدم التسدید ویتأكد البنك أو المؤسسة المالیة 

من خلال شهادة تثبت أن العقار غیر مثقل بأي تأمین أو رهن ویقتضي مبدأ تخصیص 

تخصیص العقار المرهون، فیجب تعیینه تعیینًا دقیقًا في عقد :ن أمرین أساسین هماالره

.الرهن الرسمي وتخصیص الدین المضمون فیجب ذكر مقداره

:خصائص الرهن الرسمي-2

تمباشرة كافة السلطاهنأن حیازة العقار المرهون تبقى للراهن، ومن ذلك یجوز للرا

التقدم في استیفاء حقه من هن حق التتبع و ائن المرتوالاستغلال والصرف، كما یخول للد

على :في المرتبةین العادیین والدائنین التالیین لهئنون على الداهالمقابل النقدي للعقار المر 

الرسمي بطریقتین لرهن وینقضي ا.قیدهذا تمّ إلا إحتجاج به على الغیر لا یكون لاانّ أ

كما .للدینلرهناء الدین المضمون تبعیة انقضإأصلي وتبعي فهو ینقضي بصفة تبعیة ب

البیع المزاد العلني والتنازل على الرهن وملاك هون و ینقضي بصفة أصلیة بتطهیر العقار المر 

.لاكا كلیاهالعقار المرهون 

:يز یاحن الهالر -3

عقد یلتزم به :من القانون المدني على أنه948عرفه المشرع الجزائري في المادة 

شیئًا المتعاقد أو إلى أجنبي بعینه لى الدائن إن یسلم أن علیه أو غیره و ا لدیشخص ضمانً 

إلى أن یستوفي الدین، وأن یتقدم الدائنین الشيءحبس یخوله یرتب علیه للدائن حقا عینیًا

اضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي ید یكون قالعادیین التالیین له في المرتبة في أن یت
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"ن نفس القانونم950وأنه طبقًا للمادة  فإن هناك بعض الأحكام الخاصة بالرهن الرسمي :

من  القانون المدني المتعلقة بالي من 904و893و891المنصوص علیها بالمواد 

."الرسمي

یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة أن تمنح قروض عقاریة مقابل ضمان یتمثل في 

المتعلق بالنقد والقرض على 11-03مرقالرهن الحیازي، وفي هذا الصدد فقط تضمن الأمر

ما یمكن أن یرد علیه الرهن الحیازي من محل تجاري ورهن للسندات والعقار والبضائع 

وأموال منقولة، وبمقتضى الرهن الحیازي یجوز للبنك المرتهن، إذ لم یستوفي حقوقه أن 

علني أو بسعر بالمزاد ال)تعقارا(شیاء المرهونةیطلب من القضاء الترخیص له بیع الأ

شیاء وفاء للدین على أن یحسب الحال ذلك، أو الأمر له بتملیكه هذه الأىالسوق إذا اقتض

ي نظام شدید التأثیر ز الحیاهنبیعه بقیمته حسب تقدیر الخبراء، وما یمكن ملاحظته إن الر 

قه حیازة الشيء المملوك له ومن حنن الاقتصادیة لأنه یحرمه في الحال مهعلى حیاة الرا

.في الانتفاع به
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المبحث الثاني

نشاط الترقیة العقاریةالمتدخلة في عملیة تمویل الهیئات 

المالیة دورًا كبیرًا في عملیة التنمیة الاقتصادیة، فنظرًا لنقص المؤسساتتلعب 

الأموال اللازمة یؤدي بمختلف الأفراد والهیئات إلى انتهاج سیاسیة الاقتراض من البنوك

.والمؤسسات المالیة

فالمال والسیولة یلعبان دورًا هامًا ویعتبر الداعم الأساسي لاستمراریة هذه المشاریع 

فبالرغم من الجهود المنجزة من طرف البنوك ،العقاریة المنجزة تحت إطار الترقیة العقاریة

میة كافي بالنظر إلى أهعن طریق نشاط تقدیم القروض غیر أن هذا الجهد یبقى غیر

الموارد التي تتوفر علیها البنوك، فالعقار یعتبر سلعة خاصة كما یعتبر الإسكان خدمة 

.متمیزة بخصائص قد لا تشاركها فیها باقي الخدمات

فالاستثمار في نشاط الترقیة العقاریة یجمع بین جانبین الجانب المالي والجانب 

سوقًا ممتصًا لرأس المال ویعتمد فمن طرف الجانب المالي یعتبر سوق العقارات .الهندسي

.على تمویلات واستثمارات على المدى الطویل

الممولة للترقیة العقاریة فمن هنا سنتطرق في هذا المبحث إلى المؤسسات المالیة

.)المطلب الثاني(والمؤسسات المالیة الضامنة للترقیة العقاریة )المطلب الأول(كمول رئیسي 

المطلب الأول

لمالیة الممولة للترقیة العقاریةالمؤسسة ا

عرفت المؤسسات المصرفیة في السوق كالممول لنشاط الترقیة العقاریة كالبنوك 

المتعلق 031-11من الأمر رقم 17والمؤسسات المالیة، وقد عرفها المشرع في نص المادة 

أوت 27صادر بتاریخ ، 52عدد ج .ج.ر.جتعلق بالنقد والقرض،، ی2003أوت 26مؤرخ في، 11-03الأمر رقم -1

2003.
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ل من لا یمكن للمؤسسات المالیة تلقي الأموا":بالنقد والقرض التي نصت على ما یلي

العموم ولا الإدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت زبائنها وبإمكانها القیام بسائر العملیة 

من الأمر نفسه التي نجدها قد عرفت البنوك عن طریق تحدید 70والمادة ،"الأخرى

نشاطها، لذلك نجد أن التمویل هو من أهم الأنشطة المهمة للمؤسسات المالیة والبنوك وهو 

المذكورة أعلاه والتي تنص على قیام هذه المؤسسات بتقدیم 71و70ادة ما أكدته الم

.التمویل لمختلف الأنشطة الاقتصادیة، ومن أبرزها نشاط الترقیة العقاریة

الفرع الأول

البنوك

من قانون النقد والفرض البنوك بأنها الجهات المخولة دون 70لقد عرفت المادة 

، فهذه المادة عرفت البنوك 68إلى66مبینة في المواد من سواها للقیام بجمیع العملیات ال

عن طریق تحدید نشاطها فتلعب البنوك بمختلف أنواعها دورًا مهمًا في تمویل الترقیة 

.العقاریة

فنجد على رأسها البنوك العمومیة والتي بدورها تنقسم إلى بنوك المختصة في تمویل 

ني للتوفیر والاحتیاط، وبنوك غیر مخصصة أهمها الترقیة العقاریة مثل بنك الصندوق الوط

بنك القرض الشعبي وبنك التنمیة المحلیة، إلى جانب البنوك الخاصة والتي تقوم بتمویل 

، فالبنوك العمومیة یبلغ عددها في الإسلامیةالترقیة العقاریة الخاصة بالإضافة إلى البنوك 

والإحتیاط، بنك القرض الشعبي، بنك الصندوق الوطني للتوفیر :الجزائر إلى خمسة بنوك

BEA، بنك الجزائر الخارجي BNAالجزائري التنمیة المحلیة، البنك الوطني
1.

CNEPفالصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط  Banque یعتبر الصندوق الوطني

للتوفیر والاحتیاط من أوائل البنوك التي لعبت دور هام في تمویل قطاع السكن في الجزائر، 

عددج.ج.ر.الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، جبتأسیس تعلق ، ی1964أوت 10مؤرخ في، 227-64قانون رقم -1

، معدل ومتمم1964أوت 25صادر بتاریخ، 26
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یث أنشئ هذا الصندوق الذي یعتبر كمؤسسة عمومیة ذات شخصیة معنویة والاستقلالح

.1المالي، ویتدخل الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط

العقاریة بأسلوبین أسلوب مباشر وأسلوب غیر مباشر، فالأسلوب في تمویل الترقیة

ففي هذه الحالة یقوم .العقاريالمباشر یقوم الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط بدور المرقي 

بعملیة التمویل المباشر للترقیة العقاریة، وذلك من خلال إنشاء شركة الترقیة العقاریة، إذ 

تقوم هذه الشركة بإنجاز سكنات وبیعها لمدخري الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، فقد تم 

من أجل تكوین شركة وبالاتفاق مع وزارة المالیة22/04/1989إنشاء هذه الشركة في 

.فرعیة للصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط

وأما الأسلوب الغیر المباشر یكون فیها ممولاً فقط، بحیث یتحمل جمیع المخاطر 

المالیة المتعلقة بالترقیة العقاریة الغیر المباشرة، التي یقوم بها الأفراد سواء كانوا فردًا أو 

.تعاونیات عقاریةمجتمعین في شكل شركات تجاریة أو

فیكون التمویل في شكلین، الشكل الأول تمویل المتعاملین العقاریین، حیث أنه تتحدد 

نسبة مساهمة الصندوق تبعًا لنوعیة المشروع سواء في إطار مشاریع إنجاز سكنات أو تمویل 

یل شراء الأراضي لإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة، والأسلوب الثاني یكون عن طریق تمو 

المستفیدین في خلال منح قروض للأفراد من أجل شراء سكن أو شراء قطعة أرض، فتحدد 

نسبة مساهمة الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط في تمویل الأفراد حسب نوعیة السكن 

.المطلوب

، كلیة فایزة رحماني، تمویل الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن، مذكرة ماجستیر، تخصص إدارة الإدارة المالیة-1

.20، ص 2003/2004الحقوق، جامعة الجزائر 
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الفرع الثاني 

BDLبنك التنمیة المحلیة 

رقم أسس بموجب المرسومهو بنك قد استنبط من القرض الشعبي الجزائري، وقد ت

.إنشاء بنك التنمیة المحلیة وتحدید قانونه الأساسيالمتضمن81-85

أفریل 30المؤرخ في 85-85أنشئ بنك التنمیة المحلیة بموجب المرسوم رقم 

، حیث تنص المادة 1، المتضمن إنشاء بنك للتنمیة المحلیة وتحدید قانونه الأساسي1985

، ویشار إلیه "بنك التنمیة المحلیة"للإیداع والاستثمار یسمى ینشأ بنك ":منه على1/1

".البنك"في صلب النص بـ "

ویتمتع بنك التنمیة المحلیة بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، كما یعد تاجرا في 

علاقاته مع الغیر، ویخضع لكل من القواعد العامة المتعلقة بنظام البنوك والقروض والحكام 

یة المعمول بها المطبقة على عقوده وأهدافه ووسائل وهیاكله وأعماله إلى جانب التشریع

.2)السابق85-85أحكام المرسوم رقم (أحكام القانون الأساسي الذي ینظمه 

ومن 04في نصي المادتین )BDL(وقد حدد المشرع مهام بنك التنمیة المحلیة 

، حیث 3المحلیة وتحدید قانونه الأساسيالمتضمن إنشاء بنك للتنمیة 85-85المرسوم رقم 

تتمثل مهمة البنك خاصة عن طریق تنفیذ جمیع العملیات ":على04تنص المادة 

المصرفیة، طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها، في منح سلفیات وقروض بجمیع 

أشكالها، والمساهمة في تنمیة الجماعات المحلیة تنمیة اقتصادیة واجتماعیة، وفقا 

لسیاسة الحكومة، وفي حدود مخططات الجماعات المحلیة المعتمدة في إطار المخططات 

، یتضمن إنشاء بنك التنمیة المحلیة وتحدید قانونه الأساسي، 1985أبریل 30مؤرخ في 85-85مرسوم رقم -1

.، معدل ومتمم1985ماي 1، صادرة بتاریخ 19ج عدد .ج.ر.ج

.من نفس المرسوم2أنظر المادة -2

.الباب الثاني تحت عنوان المهمة والهدفوذلك ضمن الفصل الأول من-3
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وهو مكلف على الخصوص باستخدام وسائله الخاصة والوسائل التي .الوطنیة للتنمیة

:تقدمها الدولة له، قصد السعي وفقًا للقوانین والتنظیمات المعمول بها إلى تمویل

ذات الطابع الاقتصادي الموضوعة تحت وصایة المؤسسات والمقاولات العمومیة -أ

.الولایات والبلدیات

.عملیات الاستثمارات المنتجة المخططة التي تبادر بها الجماعات المحلیة-ب

.العملیات التي لها صلة بالقروض على الرهن-ج

."المؤسسات الخاصة غیر الفلاحیة، وهذا بطریقة البنوك التجاریة الأخرى نفسها-د

یكلف البنك طبقا لأحكام القوانین ":من نفس المرسوم فتنص على05أما المادة 

:والتنظیمات الجاري بها العمل بالمساهمة كأداة لتخطیط مالیة فیما یأتي

تنفیذ المخططات والبرامج المقررة لإنجاز الأهداف المرسومة للهیاكل والأعمال -

وإنتاجیتها كمًا وكیفًا، أعلاه، لاسیما فیما یخص رفع إنتاجها04المذكورة في المادة 

.إطار تحقیق مخططات التنمیة الوطنیة والقطاعیةفي

والانضباط احترام القواعد المطبقة على الهیاكل والأعمال المذكورة في مجال التسییر-

.المحاسبي

نوع تفرید الحركة المالیة للهیاكل والأعمال المذكورة في حسابات متمیزة مطابقة-

."أو البرامج التي تهمهاالعملیات والمخططات 

ومن خلال الصلاحیات السابقة یتضح جلیًا أن بنك التنمیة المحلیة غیر مختص في 

دخل مجال تمویل السكن متخذا تدخل القرض الشعبي 2000على العقار، إلا أنه في سنة 

.1الجزائري في مجال تمویل السكن نموذجًا مرجعیًا

عمر طالب، عبد الحمید شوقي، إعادة التمویل الرهني وأثره على المنظومة المالیة والمصرفیة في الجزائر، دراسة حالة -1

المصدر2007، 02مجلة الأكادیمیة العربیة المدرجة في الدنمارك، عدد ،SRHشركة إعادة التمویل الرهني

www.ao-academy.org15، ص 2008-11-27:تاریخ الدخول إلى الموقع.



عملیة تمویلفيآلیات تمویل العقاري والهیئات المتدخلةالفصل الثاني    نشاط الترقیة العقاریة                                                        

- 65 -

الشعبي الجزائري وبنك التنمیة المحلیة في وفي الأخیر یمكن القول أن دخول القرض

مجال تمویل الترقیة العقاریة وتحدیدا محال تمویل السكن أدى إلى تنوع مصادر تمویل 

الترقیة العقاریة، وبالتالي جلب عنصر المنافسة إلى سوق القروض العقاریة، خاصة بعد 

البنوك، وقد تبعه بعد ذلك دخول القرض الشعبي الجزائري الذي شكل نموذجًا مرجعیًا لباقي 

)BNA(والبنك الوطني الجزائري )BEA(بنك التنمیة المحلیة، والبنك الخارجي الجزائري 

لدخول مجال وأخیرًا بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة الذي حسب بعض المصادر یستعد

.1القروض العقاریة السكنیة

المطلب الثاني

اریةالهیئات المالیة الضامنة للترقیة العق

:یتوجب علینا النظر إلى مفهوم إعادة التمویل البنوك، وهي القرض الرهني كما یلي

:إعادة تمویل البنوك-

هو مصدر لتمویل البنوك یلجأ إلیه البنك لإعادة تشكیل سیولته المتأثرة بالقروض 

الخاصة التي منحها، ویعتبر إعادة تمویل البنوك المصدر الثالث لتمویل البنك، بعد أمواله 

.والودائع التي یتحصل علیها من الجمهور

بنایة أو (فهو القرض الذي یستند إلى ضمان حقیقي :وبخصوص القرض الرهني

ومنه فإن إعادة التمویل الرهني أو إعادة تمویل القروض الرهنیة یقصد به إعادة )أرض

ومة من طرف تمویل محافظ القروض الممنوحة مقابل ضمانات للشرائح الاجتماعیة المحر 

الملزمون بتقدیم خاتمة اسمیة بالدیون المعاد )البنوك والمؤسسات المالیة(الوسطاء المعتمدین 

.تمویلها للمؤسسات المالیة المختصة في إعادة تمویل القروض الرهنیة

.15، ص سابقمرجع عمر طالب، عبد الحمید شوقي،  -1
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الفرع الأول

(FGCMPI)صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة

ثلاث مؤسسات مالیة 1997یل الترقیة العقاریة أحدثت سنة تدعیمًا لسیاسة تمو 

هدفها الأساسي هو جعل النشاط العقاري أقل خطورة وأكثر أمانًا، لكل من المتعامل في 

الترقیة العقاریة والمستفیدین من السكنات، وما أهمها هذه المؤسسة التي سنتطرق إلى 

:تعریفها

ة هو هیئة تتمتع بالشخصیة المعنویة یعتبر صندوق الضمان والكفالة المتبادل

والاستقلال المالي، موضوعة تحت وصایة وزارة السكن والعمران،أنشئ بموجب المرسوم 

له طابع تعاوني لا یسعى إلى 1997نوفمبر 03المؤرخ في 97-406التنفیذي رقم 

ب منإذ یتمثل دوره في ضمان الدفعات المقدمة في شكل تسبیقات على الطلتحقیق الربح

طرف المشتري المستفیدین في السكنات التساهمیة أو بنایات ذات استعمال غیر سكني في 

إطار عقد البیع على التصامیم، وبما أن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة لا یهدف إلى 

.شركات التأمین التي هي مؤسسة تهدف إلى تحقیق الربحتحقیق الربح، فإنه یختلف عن

، 97-406الضمان والكفالة المتبادلة بموجب المرسوم التنفیذي رقم قو وقد أنشأ صند

جانفي 19المؤرخ في 23-01رقم من المرسوم التشریعي131وذلك عملا بإحكام المادة 

یمكن إحداث صندوق ":التي تنص على أنه1993، المتضمن قانون المالیة لسنة 1993

وكذا "النشاط الاقتصادي عن طریق التنظیمللضمان والكفالة المتبادلة في مختلف قطاعات 

المتعلق بالنشاط العقاري التي تنص 93-03من المرسوم التشریعي رقم 11نصت المادة 

یتعین على المتعامل في الترقیة العقاریة في عملیات البیع على التصامیم أنه ":على أنه

المنصوص فالة المتبادلةیغطي التزاماته بتأمین إجباري یكتتبه لدى صندوق الضمان والك

."...علیها في التشریع المعمول به

المؤرخ 97-406إصداره بموجب المرسوم التنفیذي رقم وأما استحداثه الرسمي فقد تمّ 

، وقبل هذا التاریخ قامت 2000، وكانت انطلاقته الفعلیة في سنة 1997نوفمبر 03في 
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في 138یة العقاریة طبقًا لنص المادة شركة التأمین المصرفیة بكفالة المتعامل في الترق

التي رخصت لشركات التأمین والبنوك التدخل مكان صندوق 1994قانون المالیة لسنة 

.الضمان والكفالة المتبادلة

وهذا ما أكدته المذكرة الصادرة عن وزارة المالیة والموجهة لمدیري الحفظ العقاري، 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط 2011فريفی17المؤرخ في 04-11وقد جاء قانون رقم 

الترقیة العقاریة بصناعات خاصة من أجل توفیر حمایة أكبر لكل المستفیدین، من أهمها 

اكتساب تأمین لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة،الذي أجبر به القانون كل المرقیین 

الانضمام لصندوق الضمان العقاریین المعتمدین والمسجلین في الجدول الوطني للمرقیین 

والكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریة الذي سجل قَانونًا محل المقننین عند سحب 

.1الاعتماد من المرقي العقاري

الفرع الثاني

(SRH)شركة إعادة التمویل الرهني

كانت السیاسة التمویلیة المعتمدة في السابق واحدة ترتكز على الصندوق الوطني 

وفیر والاحتیاط التي كان یمول السكن بدعم من الخزینة العمومیة، هذه الأخیرة التي كانت للت

تبحث عن مصدر لإعادة تمویل القروض الممنوحة للأشخاص، غیر أنه بعد تغیر الطبیعة 

القانونیة للصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط واعتماده بصفة بنك، وجب إنشاء مؤسسة 

.القروض العقاریة التي تمنحها المؤسسات المالیة والبنكیةمتخصصة لإعادة تمویل

فالبنوك لا ترید المخاطرة في منح القروض طویلة المدى، لأنها حسب المختصین لا 

تتوفر إلا على أموال تمكنها من التدخل لتمویل عملیات على المدى القصیر والمتوسط، وبما 

سنة فأكثر، فإن 15الدین إلا ابتداءًا من ض العقاریة لا یمكن أن تعرف استهلاكو أن القر 

البنوك تفرض منح القروض باستثناء الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، ومنه كان على 

asjp.corist.Dz:الموقع الإلكتروني-1
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الدولة تشجیع البنوط التجاریة على دخول میدان القرض العقاري إنشاء هیئة تتكفل بهذا 

.1997لتي تم إنشاؤها سنة ا(SRM)الجانب ومن هذه الهیئات شركة إعادة التمویل الرهني

وأصبح نظام التمویل الجدید ضروریًا، وذلك نظرًا لعدم اِلتزام البنوك مالیًا إلاّ في 

عملیات قصیرة المدى تخوفًا من أخطار عدم التسدید من جهة، ونظرًا للقدرات المالیة الغیر 

الشركة فإن الكافیة لطالبي السكن على دفع سعر السكن كاملاً من جهة أخرى وبإنشاء

البنوك لن تخشى المجازفة بأموالها، لذلك لا یمكن رفض طلب أي قرض بتقدم به المعني، 

مستوفیًا للشروط القانونیة، لأنّ الشركة ستضمن إعادة تمویل القرض الرهني للبنوك في حالة 

.عجز الزبون عن الوفاء بالقرض

I-إنشاء شركة إعادة التمویل الرهني:

وكان هذا بعد تحویل الصندوق الوطني 1997الشركة في نوفمبر لقد أنشأت هذه 

بنك (واعتمدت الشركة من قبل مجلس النقد والقرض (CNEP)للتوفیر والاحتیاط إلى بنك

، 1998أفریل 6المؤرخ في01-98كمؤسسة مالیة، بموجب المقرر رقم )الجزائر

عملاً بأحكام المادتین ":لىمنه ع1/1المتضمن اعتماد مؤسسة مالیة، حیث تنص المادة 

.والمذكور أعلاه1990-04-14المؤرخ في 10-90من القانون رقم 137و115

."یتم اعتماد شركة إعادة التمویل الرهني بصفتها مؤسسة مالیة

فتعبر هذه الشركة إعادة التمویل الرهني هي مؤسسة عمومیة اقتصادیة تمارس 

:هممهامها في شكل شركة أسهم والمساهمون 

.من رأسمالها%30.40:الخزینة العمومیة بنسبة-

%.13.07:القرض الشعبي الجزائري-

%.17.07:البنك الوطني الجزائري-

.من رأسمال الشركة%09.12:الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط-

.من رأسمالها%06.08:الشركة الجزائریة للتأمین بنسبة-
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.من رأسمالها%06.08ة البنك الجزائري للتنمیة الریفیة بنسب-

.من رأسمالها%06.08الشركة الوطنیة للتأمین بنسبة -

.من رأسمالها%03.03الشركة الجزائریة لتأمینات النقل بنسبة -

:وفیما یتعلق بالموارد المالیة لشركة إعادة التمویل الرهني فتأتي

إصدار السندات على مستوى السوق المالیة المحلیة.

 ق المالیة الدولیةالافتراض من السو.

اللجوء إلى إعادة التمویل من بنك الجزائر.

II-أهداف الشركة:

:شركة إعادة التمویل الرهني

تتمثل أهداف الشركة إلى تمویل القروض العقاریة الممنوحة من قبل الوسطاء المالیین 

:المعتمدین، إلى جانب الأهداف التالیة

.لمتوسط أو الطویلترقیة نظام تمویل السكن على المدى ا-

.تشجیع المنافسة بین المؤسسات المالیة من أجل منح القروض السكنیة-

.تمدید الاستحقاقات المتعلقة باسترداد الفوائد والمبالغ الأصلیة للقروض الممنوحة-
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:خاتمة

خلال دراستا وتناولنا لموضوع النظام القانوني للاستثمار في نشاط الترقیة من

العقاریة، یظهر لنا أنّ هذا النشاط لیس فقط عملیة انجاز للمشاریع العقاریة التي تكون في 

وأن الاستثمار لتمویل هذا .إطار الترقیة العقاریة بل تتوسع إلى كیفیة إدارتها والاستثمار فیها

.للنهوض بهلخطوة الأساسیةلیدعيالنشاط 

لمشرع الجزائري قد اهتم بنشاط الترقیة واتضح لنا خلال دراستنا لهذا الموضوع أن ا

لعدة نصوص قانونیة تتلائم مع التحولات التي تواكب هذا سنهالعقاریة، حیث ظهر في 

م، 1989ي ر ففی23المجال منذ بدء التحول الجذري التي عرفتها الجزائر منذ صدور دستور 

ر فیه جمیع النشاطات كحتالذي كانت فیه الدولة الجزائریة تالسائد حیث انتقلت من النظام 

.نسكالاقتصادیة المختلفة منها القطاع الخاص بال

فبانتقالها للنظام الحر أین سمحت الدولة للمبادرات الحرة والخاصة بالتدخل في هذا 

للنصوص القانونیة لتتماشى مع هذا النظام ذريالمجال عملت كذلك على التغییر البنى الج

یجابي في إثر أن یكون له أنشاط الترقیة العقاریة لا بدوتطویر هذا المجال الاستثمار في

مما یؤدي في الأخیر إلى تلبیة ،ترقیة وتطویر عدة برامج سكنیة في تطور الدراسة والانجاز

.كنسجلة على السالماتكل الطلب

لى فصلین ت وهذا بعد تقسیم دراسة الموضوع إلى بعض الاستنتاجالیه نصل إوع

فللحصول على الاستنتاج أو ،ل الذي تناول مفهوم النشاط العقاريرئیسیین الفصل الأو 

ما هي رقیة العقاریة یتوجب علینا فهم ومعرفة تالتعرف على كیفیة الاستثمار في مجال ال

بقفكما س.ت من أجل الموضوعني أدرجت وسالتالترقیة العقاریة والنصوص القانونیة

المتعلق بالرقیة العقاریة في 07-86رقمننا أنه وسبب الفشل الذي جاء به قانو ثدحوت

.ق بالنظام الاقتصاديها ما تعلّ عدیدة أهمّ سباب هداف المرجوة منه، وهذا راجع الأالأتحقیق 

واده مفي ىتالمتعلق بالنشاط العقاري وقد أ03-93رقمفجاء المرسوم التشریعي

الملحوظ الذي أتى به ر ة والتطوّ النوعیةقفز مى بالیسهذا ما .بمفهوم جدید الترقیة العقاریة
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ة ظتجاریة محة العقاریة أن تكون معاملاتترقی، فقد سمح هذا المرسوم لنشاط الهذا المرسوم

مكان المتدخلین العمومین أو الخواص بإنجاز أصبح بإالخاصة فاتفتح المجال أمام المبادر ف

تكناسمن أصناف الویل والاستثمار في هذه المشاریع التي تشمل بدورها العدید موت

.اجتماعیة وكذا ترقویة

العقاریة أن یكون رقیةتشاط النالمتعلق ب03-93رقمكما نص المرسوم التشریعي

وقد یكون في أشخاص القانون العام أو من رًانشاط الترقیة العقاریة تاجالمتعامل في 

.القانون الخاصأشخاص

یهات القانونیة منها ما هو منصوص علة العقاریة على العدید من التقنییرقتتعتمد الو 

الترقیة قنیاتیجار هو تقنیة ما تمستحدث، وعقد الإة ومنها ما هومن قبل القواعد العامّ 

للتحولات أن المشرع نتیجة، إلاّ علیها في القواعد العامة من قبلالعقاریة المنصوص

جدید لها ة، موضع إطار ییجار الإإعادة النظر في العلاقةوقد قام ب.قتصادیة والاجتماعیةالا

نشاط الترقیة العقاریة بهدف تشجیع بالمتعلق 03-93رقم بموجب المرسوم التشریعي 

.المجالالاستثمار في هذا

انوني المتعلق بالنشاط العقاري كأي نص ق03-93ن المرسوم التشریعي رقم أغیر 

مة تعریف نشاط الترقیة فتولى المشرع مه،وض والتعارضغمالنقائص والجدید لم یخلو من

یوفق في تعریف ع لمشر المفتقر إلى الدقة مما دفعنا للحكم بأنّ اتعریفه غیر أنّ العقاریة،

، أو أن یترك تلك ن یدقق في التعریف باعتباره أساسي، وكان الأحرى أالترقیة العقاریة

.المهمة للفقه والقضاء
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المراجعقائمة

الكتب:أولا

النظام القانوني للترقیة العقاریة، دراسة تحلیلیة، دار الهدى، الجزائر، إیمان، بوستة -1

2011.

:المذكرات الجامعیة:ثانیا

:المذكرات الماجستیر-أ

العمودي محمد طاهر، الاستثمار العقاري ودوره في مواجهة مشكل السكن في الجزائر .1

.3، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة الجزائر 1999-2009

فایزة رحماني، تمویل الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن، مذكرة ماجستیر، .2

.2003/2004تخصص إدارة الإدارة المالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

:المذكرات الماستر-ب

رقیة العقاریة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة تأورزیقي آمال، سعدان دحمان، تمویل ال-1

.2017معمري تیزي وزو، ،ون، جامعة مولودالماستر في القان

أومحمد حیاة، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء الأحكام القانون رقم -2

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 11-04

2015.

ة للاستثمار في التشریع بن عریوة عبد الرحمن، بن فضیلة سمیر، الضمانات القانونی-3

الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي في الحقوق، 

.2002جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریرج، 

، مذكرة 18-22کریمی شیراز، نون جمال، نظام الاستثمار في الجزائر في ظل القانون -4

تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق القانون،نیل شهادة ماستر فيلمكملة لمتطلبات 

.2023-2022، قالمة، 1945ماي 8جامعة والعلوم السیاسیة،
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یوسف محمد، الاستثمار في تمویل مشاریع الترقیة العقاریة وأثره على تنمیة قطاع -5

.جامعة مستغانممذكرة لنیل شهادة الماستر،السكن بالجزائر،

:المقالات والمداخلات:ثالثا

:المقالات-أ

، 2المجلد ، مجلة دراسات في الوظیفة العامة، "مفهوم القرض العقاري"بن دین فاطمة، .1

.116-104ص ص ،2015، جوان الثالثالعدد 

حموتان مالیك، الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر، دراسة مقارنة بین القانون .2

، ص 2022، 01، العدد 07مجلد ، المجلة أبحاث قانونیة وسیاسیةالجزائري والفرنسي، 

.1242-1220ص  

مجلة الدراسات القانونیة،، "النظام القانوني للمرقي العقاري في التشریع"سفیان ذبیح، .3

،01، العدد 06مجلة علمیة دولیة سداسیة صادرة عن مخبر السیادة والعولمة، المجلد 

198-185ص ، ص2020جامعة یحي فارس بالمدیة الجزائر، جانفي 

مجلة ، "قراءة في النظام القانوني للاستثمار في الجزائر"، ، إلیاس ساسيعیدة نجاة.4

-624ص ، ص2017، جانفي 01العدد ،03، المجلد الدراسة القانونیة والسیاسیة

642.

، العلوم الانسانیةجلةم، "یم مناخ الاستثمار في الجزائریتحلیل وتق"ناجي بن حسین، .5

.2009، جوان 31العدد 

،  11المجلد ،مجلة آفاق علمیةوعي أحمد، الترقیة العقاریة في التشریع الجزائري، الن.6

.256-235، ص ص 2019، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، 04العدد 
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:المداخلات-ب

حسن عبد الحاكم، أفاق الترقیة العقاریة في ظل التشریعات العربیة ودورها في دعم -1

، عنوان المقال مفهوم الترقیة 2023نوفمبر 08التنمیة والاستثمار، المنظم یوم 

.العقاریة ونطاقها في التشریع الجزائري

قاضي سي طاهر، العقار الاقتصادي كعائق أمام تضجیع الاستثمار في الجزائر، -2

.المركز الدیمقراطي العربي، قسم الدراسات الاقتصادیة

النصوص القانونیة:رابعا

:النصوص التشریعیة-أ

الصندوق الوطني بتأسیس تعلق ، ی1964أوت 10مؤرخ في، 227-64قانون رقم .1

، معدل ومتمم1964أوت 25، صادر بتاریخ26عدد ج.ج.ر.للتوفیر والاحتیاط، ج

ج.ج.ر.جتعلق بالترقیة العقاریة،ی، 1986مارس 04مؤرخ في، 07-86قانون رقم .2

).ملغى(، 1986مارس 05، صادر بتاریخ 10عدد

عدد ج.ج.ر.تعلق بتطویر الاستثمار، ج، ی2001أوت20رخ في مؤ 03-01أمر رقم .3

15، مؤرخ في 08-06، معدل ومتمم، بالأمر رقم 2001أوت 22، صادر بتاریخ 47

.2006جویلیة 19، صادر بتاریخ 47ج عدد .ج.ر.، ج2006جویلیة 

عدد ج .ج.ر.تعلق بالنقد والقرض،ج، ی2003أوت 26مؤرخ في، 11-03أمر رقم .4

.2003أوت 27در بتاریخ ، صا52

عدد ج.ج.ر.تعلق بالنشاط العقاري، جی،2011فیفري 17مؤرخ في 04-11رقمقانون.5

.2011مارس 06، صادر بتاریخ14

ج عدد .ج.ر.، جتعلق بترقیة الاستثمار، ی2016أوت 3، مؤرخ في 09-16رقمقانون.6

جویلیة 24مؤرخ في ، 18-22، ملغى بالقانون رقم 2016جویلیة 3، صادر بتاریخ 46

2022.
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عددج.ج.ر.جتعلق بالاستثمار، ی، 2022جویلیة 24مؤرخ في 18-22رقمقانون.7

.2022جویلیة 28، صادر بتاریخ 50

:النصوص التنظیمیة-ب

، یتضمن إنشاء بنك التنمیة المحلیة 1985أبریل 30مؤرخ في 85-85مرسوم رقم .1

، معدل 1985ماي 1ادرة بتاریخ ، ص19ج عدد .ج.ر.وتحدید قانونه الأساسي، ج

.ومتمم

رقیة تیغیر تنظیم دواوین ال،1985نوفمبر 05، مؤرخ في 270-85رقممرسوم.2

نوفمبر 6، صادرة بتاریخ 46ج عدد .ج.ر.جرها في الولایة وعملها،یسیتالعقاریة و 

)ملغى(، 1985

ة ر الطبیعیتضمن تغی، ی1991ماي 12، مؤرخ في 147-91مرسوم تنفیذي رقم .3

للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري، وتحدید كیفیات تنظیمها القانونیة

.، معدل ومتمم1991ماي 29، صادرة بتاریخ 25ج عدد .ج.ر.وعملها، ج

وكالة وطنیة إحداثتضمن ، ی1991ماي 12مؤرخ في ، 148-91رقممرسوم.4

، معدل 1991ماي 29، صادر في25ج عدد .ج.ر.، جلتحسین السكن وتطویره

.ومتمم

تعلق بالنشاط العقاري، ی، 1993مارس 01مؤرخ في 03-93رقممرسوم تشریعي.5

).ملغى(،1993مارس03، صادر بتاریخ 14عدد ج.ج.ر.ج

، یحدد كیفیات منح الاعتماد 2012فبرایر 20، مؤرخ في 84-12مرسوم تنفیذي رقم.6
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:ملخص

یعد الاستثمار أحد أهم العناصر التي تقوم علیها الحیاة الاقتصادیة، حیث تتوقف علیه 

یلة بتحقیق التنمیة الاقتصادیة، لذلك لابد من إحاطته العدید من الأنشطة الاقتصادیة الكف

.بجملة من الحوافز التي من شأنها العمل على ضمان استقطاب المستثمرین

تسعى الجزائر جاهدة، شأنها في ذلك شأن الدول الأخرى على العمل على خلق مناخ 

أساسیًا في توجیه قانوني یسمح بجلب وجذب المستثمر، ذلك أن المحیط القانوني یعد عاملاً 

.الاستثمار سلبًا وإجابًا

:الكلمات الدالة 

.الترقیة العقاریة؛ الاستثمار؛ البنوك؛ المؤسسات المالیة؛ الضمانات المالیة؛ المرقي العقاري

Résumé :

L'investissement est l'un des éléments les plus importants sur lesquels la

vie économique, qui dépend de nombreuses activités économiques pour

parvenir à un développement économique, de sorte qu'il doit être son

ensemble de mesures incitatives qui veiller à attirer les investisseurs.

L'Algérie veut se débattait comme d'autres pays à travailler pour créer un

climat juridique a permis d'apporter et d'attirer des investisseurs, de sort que

l'environnement juridique est un facteur clé dans l'orientation d'investissement

négativement et positivement.

Mots clé :

Promotion immobilière; investissement ; banques ; institutions fonciers ;

garanties financiers ; promoteur immobilier


